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   الافتتاحية
■ هذا هو العدد الرابع من النشرة الإلكترونية  «المجموعة 194» ويحمل المواد التالية:
1) في باب  «موقفنا» نتوقف أمام التحركات السياسية للتمهيد لمفاوضات الحل الدائم النهائي, وبشكل خاص ما جرى في أثينا وبروج, حيث تعرضت حقوق اللاجئين لعملية اعتداءات آثمة حين أعلن الجانب الفلسطيني موافقته على التخلي عن حق العودة لصالح التوطين وإعادة التهجير. ونلاحظ في  «موقفنا» أن الجهات المعنية بالدفاع عن حق العودة وقفت من مثل هذه التحركات موقفاً صامتاً إلا بضع بيانات لا ترقى إلى مستوى الحدث. وندعو في هذا الباب إلى تنشيط الحركة الجماهيرية للاجئين, مؤكدين مرة أخرى فكرة المؤتمرات الشعبية وسيلة لتنظيم هذه الحركة واستنهاضها.
2) وفي باب  «الملف» أنجز الزميل أنور بدر, مدير تحرير الموقع, دراسة عن اللاجئين الفلسطينيين في العراق, وبذلك يكون موقع  «المجموعة 194» قد أنجز أربع دراسات هي عن اللاجئين في لبنان, وفي سوريا, وفي الأردن, إلى جانب العراق. ولا بد للمتابع أن يلاحظ, أن دراسة موقعنا عن اللاجئين في العراق أسهمت في تقديم ما هو جديد. إذ من المعروف أن ثمة ما يشبه التجاهل التام لأوضاع هؤلاء في دراسات الباحثين المهتمين بقضية اللاجئين.
ولعل هذا التجاهل موجعه من جهة ضآلة حجم الجالية الفلسطينية (يتراوح عددها بين 35 ألفاً و 45 ألف لاجئ) من جهة, وغياب المصادر الوفيرة من جهة أخرى الأمر الذي يتطلب إجراء بحوث ميدانية للوصول إلى الحقائق إلى جانب البحوث التاريخية.

في هذا السياق نلفت النظر إلى أن اللاجئين في العراق غير مدرجين على لوائح وكالة الغوث ـ لأسباب شرحناها في الدراسة ـ كما نلفت النظر إلى أن ضآلة حجم اللاجئين في هذا البلد العربي الشقيق, لا يلغي أهمية موقع العراق في الخطط المعادية للاجئين, باعتباره المرشح قبل غيره لاستقبال حوالي 4 مليون لاجئ فلسطيني في إطار خطة التوطين في إطار التسوية المطروحة من الجانبين الأميركي والإسرائيلي, لذلك حاولت دراستنا أن تتناول هذا الأمر بشيء من الاستفاضة, لأهمية هذه النقطة في دراسة ملف اللاجئين.
3) في باب المقالات أوردنا سلسلة واسعة من المقالات المهمة هي:

*  «الفلسطينيون بين الدفاع عن حق العودة والرافعة القومية» بقلم نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

*  «حق العودة بين الشعار والتجاهل» بقلم داود الشريان الكاتب المعروف في صحيفة الحياة.

*  «التعميم رقم 8 يقفل باب الجامعة أمام الطلبة الفلسطينيين» بقلم نبيل السيد. وهو يعالج قرار وزارة التربية اللبنانية مضاعفة ولمرات أقساط الجامعة اللبنانية للطلبة الأجانب (غالبيتهم من الفلسطينيين) في خطوة تستكمل بها الحكومة اللبنانية إجراءاتها الظالمة ضد اللاجئين الفلسطينيين على أرضها.

*  «مخيمات اللاجئين لم تختف» بقلم الكاتبة الإسرائيلية أمون ألون, وهي وجهة نظر إسرائيلية بشأن قضية اللاجئين.

*  «الدروس المستخلصة من تجربة عين الحلوة» بقلم فتحي كليب عن الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة وضرورة بناء المرجعية الوطنية للفلسطينيين في لبنان وضرورة الحوار بين الحوار بين الحكومة اللبنانية وممثلي المجتمع الفلسطيني اللاجئ في لبنان.
* دراسة للباحث نبيل خليفة بعنوان  «قراءة جديدة للشرعية الدولية ـ مبدأ  «الارض مقابل السلام والتباسات دلالة اللاجئين وعودتهم».

*  «ردود فعل على مذكرة هانسن  «حرمان العاملين في الوكالة حقهم في العمل الوطني».

* وثيقة لبنانية من العام 1949: حول  «عرض أميركي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة».

4) باب  «أخبار اللاجئين» وهو عرض إخباري لأهم تطورات قضية اللاجئين.

5) مكتبة اللاجئين: عرض موجز لأهم الكتب عن اللاجئين.

6) كتاب الشهر:  «ألم النكبة». تأليف فتحي كليب, عرض وتلخيص رشيد قويدر, وهو معالجة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
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بحثا عن صيغة حيوية أكثر للدفاع عن حق العودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  معتصم حمادة
شهدت قضية اللاجئين الفلسطينيين في الفترة الأخيرة تطورات مهمة وخطيرة, بقيت بعيدة عن الأضواء.

إذاً سبق للدكتور سري نسيبة, المكلف بملف القدس أن أدلى بتصريحات نافرة دعا فيها إلى التخلي عن حق العودة, مقابل الوصول إلى  «حل وسط» مع الجانب الإسرائيلي...

كما سبق له وأن قدم استقالته من منصبه الخاص بملف القدس, تحت ضغط أصوات الاحتجاج والاستنكار على تصريحاته  «الشاذة» لكن رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف ياسر عرفات رفض الاستقالة, الأمر الذي فسر لغير صالح قضية اللاجئين وحقوقهم, وطرح علامات استفهام حول حقيقة الموقف من هذه القضية وحول مدى صلاحية هذا «المسؤول» أو ذاك في تناول القضايا الوطنية والعبث بها في تصريحات, مهما قيل إنها غير رسمية, تبقى ذات تأثير في العلاقات الفلسطينية, الإسرائيلية ويسجل على أنها  «رسائل» إلى الطرف الآخر وبالونات اختبار في العلاقات السياسية.

كذلك سبق لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات أن نشر في إحدى الدوريات الأميركية مقالا حول  «الحل النهائي» غمز فيه من حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي طردوا منها, حين اعترف بما أسماه بالقلق الإسرائيلي المشروع من الاختلال الديمغرافي لصالح الفلسطينيين, وحين وعد بأن الجانب الفلسطيني سيأخذ بالاعتبار مثل هذا القلق في أية مفاوضات قادمة للحل النهائي.

بعدها أعلن الرئيس عرفات موافقته ( المتأخرة) على مشروع كلينتون للحل النهائي الذي سبق للرئيس الأميركي وأن قدمه إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في مفاوضات طابا كانون الثاني (يناير) 2001. ويدعو فيه إلى إسقاط حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة, لأنه برأيه بات غير قابل للتحقيق ويمس  «يهودية» الدولة الإسرائيلية, ودعا بالمقابل إلى توطينهم حيث هم يقيمون وتعويضهم , بموجب مشروع دولي ينشأ لهذا الغرض.

التطور الجديد في هذا المجال هو المفاوضات  «السرية» التي يعقدها بين فترة وأخرى ممثلو السلطة الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي بعيدا عن الأضواء وبحضور مراقين عرب ودوليين, تمهيدا لمفاوضات الحل النهائي المرتقبة. ومع أن هذه المفاوضات السرية تعتبر من الناحية القانونية غير رسمية إلا أن نتائجها, كما بات معروفا, في لعبة المفاوضات الجارية منذ أكثر من عشر سنوات, تعتبر تمرينا على المفاوضات الرسمية وتمهيدا لها. وبالتالي فإن ما تتوصل له هذه المفاوضات يفترض أن يشكل نقطة الانطلاق للمفاوضات الرسمية خاصة إذا ما كان أحد الطرفين متشككا في جدواها, والطرف الثاني متلهفا عليها ومتهالكا لإجرائها. إلى جانب هذا فإن خطورتها أن الطرف المتهالك يقدم تنازلات, لا بداء حسن نواياه نحو الطرف المتشكك. لكن مثل هذه التنازلات لا تعتبر كافية بل هي تشكل كما أسلفنا أساسا لمفاوضات جديدة يدفع بها الطرف المتهالك نحو المزيد من التنازل.

من هذه المفاوضات  «السرية» نذكر محطتين:

الأولى: محطة أثينا وقد حضرها عن الجانب الفلسطيني د. سري نسيبة ,بتكليف من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وعن الجانب بتكليف من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وعن الجانب الإسرائيلي رئيس جهاز الشاباك عامي إيالون. وقد رعاها كل من خافيير سولانا مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي, وجورج باباندريو وزير خارجية اليونان.

ورغم أن المفاوضات كانت  «غير رسمية» إلا أن المشاركين فيها, وكذلك المراقبين كانوا يتمتعون بالصفة الرسمية. ولا نظن أن سولانا, أو باباندريو لديهما من الوقت الكافي لإضاعته في مفاوضات بلا جدوى.

عن هذه المفاوضات صدرت  «وثيقة أثينا» وهي تنص على إنشاء مشروع دولي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين حيث يقيمون أو إعادة تهجيرهم إلى بلد ثالث. وكذلك العمل على تعويضهم خسائرهم المادية والمعنوية عن فترة اللجوء. وتنص الوثيقة على اعتبار الحل المتفق عليه في وثيقة في بنودها. أي أن (الحل) هذا ملزم للاجئين, وأن قبول نسيبة به يسقط, وإلى الأبد, حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة, أو حقهم في إحياء قضيتهم باعتبارهم لاجئين والمطالبة مجددا بحقهم في العودة.

تم التوقيع على هذه  «الوثيقة» في 19 حزيران  (يونيو) 2001. بعدها صرح ميغل موراتينوس, المبعوث الأوروبي إلى الشرق الأوسط أن القضية قد حلت، وأن الفلسطينيين تخلوا عن حق العودة, وأن الإسرائيليين انتصروا في هذا الجانب في نهاية المطاف. ولا نظن أن عاقلا واحدا يستطيع أن يشك بأن تصريح موراتينوس لا يعبر عن موقف الجماعة الأوروبية من إحدى مكونات القضية الفلسطينية.

الثانية: محطة بروج (بلجيكا) حيث التقى في تموز (يوليو) 2002، وفد فلسطيني برئاسة عضو المجلس التشريعي زياد أو زياد, وفداً إسرائيلياً معظمه من الأكاديميين العاملين في مركز  «جافي» للدراسات في جامعة تل أبيب بحضور مراقبين أمريكيين وأوروبيين ومصريين وأردنيين وإيرانيين. وقد توصل لقاء بروج إلى وثيقة مماثلة إلى حد بعيد لوثيقة أثينا, خاصة في البند الخاص بقضية اللاجئين وحل التوطين والتهجير والتعويض. واعتبار الاتفاق نهائياً ولا عودة عنه يغلق بعده ملف المطالب أياً كان مصدرها. وعن لقاء بروج نقول ما قلناه عن لقاء أثينا: لا يمكن لـ  «أبو زياد» أن يخطوا مثل هذه الخطوة الكبيرة إلا بضوء أخضر من السلطة الفلسطينية وبمباركة منها.

اللافت للنظر أن هذين اللقائين, على خطورة ما توصلا إليه من نتائج, وما قدما من تنازلات لم يثيرا لدى صفوف اللاجئين والدوائر المهتمة بقضيتهم ردة الفعل المنتظرة.

لقد ولدت الوثيقتان في ظرف فلسطيني شديد التعقيد. فالدبابات والآليات الإسرائيلية تجتاح مدن الضفة الفلسطينية وبلداتها ومخيماتها. وتمنع على سكانها التجول, بعد أن دمرت ما استطاعت الوصول إليه من بنية تحتية مما حول حياة الفلسطينيين في الضفة إلى ما يشبه الجحيم. وبالمقابل يتعرض قطاع غزة لحصار محكم, وإلى إغارات جوية ومدفعية متواصلة, وإلى اجتياحات خاطفة لأطرافه على يد قوات الاحتلال.

بالمقابل تتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط سياسية أميركية بدعاوى الإصلاح والتغيير, والابتزاز متواصل بالتهديد بعزل الرئيس عرفات واستبداله بزعيم آخر.

أما القوى الوطنية والإسلامية فإلى جانب انشغالها في التصدي للعدوان الإسرائيلي وتفويت الفرصة عليه في مطاردة كوادرها ومناضليها, انشغلت ولفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر متواصلة في حوار داخلي طويل ومعقد للوصول إلى استراتيجية سياسية وعسكرية يحملها برنامج موحد للعمل الوطني الفلسطيني ينتقل بقوى الانتفاضة والمقاومة من حالة  «الوحدة الميدانية» إلى حالة أرقى هي  «الوحدة السياسية» بآليات وأدوات عمل تنظيمية متفق عليها.

غير أن هذا الانشغال على أهميته وخطورته, وحجم تأثيره الواسع, والذي لا يختلف اثنان على مدى وطأته على الحالة الفلسطينية, لا يشكل تفسيراً كافياً يبرر مرور هذين الحدثين (لقاء أثينا ولقاء بروج) دون رد فعل مناسب.

رب قائل إن خطورة نتائج لقائي أثينا وبروج لا تساوي خطورة التطورات اليومية على الصعيد الوطني الفلسطيني. وأن نتائج هذه التطورات هي التي تقرر فيما إذا كانت العملية التفاوضية المرتقبة ستأخذ بما توصلت إليه مفاوضات أثينا وبروج أم لا. فنجاح شارون والسياسة الأميركية والتوصل بالمقابل إلى اتفاق حول برنامج عمل وطني فلسطيني موحد,  يشكل أساساً للوحدة الوطنية السياسية, وهو الكفيل بتحويل مفاوضات أثينا وبروج إلى مجرد ذكريات لا قيمة لها.

مثل هذا القول فيه من الصحة الكثيرة, لكن الثغرة فيه أنه يحصر النضال الوطني الفلسطيني في محاور معينة, ويسقط من حسابه محاور أخرى. فكما يجب التصدي لمحاولات شارون قطف الثمار السياسية لعملياته العداونية, وكما يجب التصدي للسياسة والضغوط الأميركية, وموازاتها بضغط معاكس على السلطة حتى لا تستجيب لرغبات الأميركيين وتهديداتهم, وكما يجب العمل الجاد والصبور للوصول إلى وحدة وطنية مستندة إلى برنامج عمل وطني موحد, يجب في الوقت نفسه العمل على التصدي لسياسة المفاوضات السرية غير الرسمية وكشفها وفضح نتائجها وأهدافها ومخاطرها على مجمل الحالة الفلسطينية. نسوق هذا الكلام مذكرين أن ثمة في الحالة الفلسطينية لجاناً ومؤسسات وجمعيات تركز نشاطها في مسألة اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية, وبالتالي فهي المعنية قبل سواها بأن تتحرك في مواجهة سياسات بالونات الاختبار الهادفة إلى تهيئة الأجواء للمساس بقضية اللاجئين.

لكن الملاحظ, وفي السياق أن هذه الجمعيات واللجان والمؤسسات لم تقف من حدثي أثينا وبروج الوقفة المناسبة, علما أن نتائج هذين اللقاءين وزعت على أوسع نطاق إما في بعض الصحف الفلسطينية, كمجلة  «الحرية»، وإما عبر بعض وكالات الأنباء التي تمكنت من الحصول على دقائق اللقائين. كما نفترض أن الهيئات والمؤسسات واللجان المعنية بقضايا اللاجئين مطالبة بأن تمتلك القدرة على توفير المعلومات الخاصة باللاجئين والوصول إليها. من هنا نستطيع الخلاص إلى نتيجة مفادها أن المسألة ليست في عدم توفر المعلومات عن لقائي أثينا وبروج, بل في عدم توفر الأفق أمام هذه اللجان و المؤسسات للتحرك على المستوى الشعبي المطلوب.

فبعض هذه المؤسسات له الطابع البحثي البحت. وهو مقيم في عواصم أوروبية وأجنبية وبعيدا عن البحر الواسع لجماهير اللاجئين في مخيماتهم وتجمعات . كما نفترض أن الهيئات والمؤسسات واللجان المعنية بقضايا اللاجئين مطالبة بأن تمتلك القدرة على توفير المعلومات الخاصة باللاجئين والوصول إليها. من هنا نستطيع الخلاص إلى نتيجة مفادها أن المسألة ليست في عدم توفر المعلومات عن لقائي أثينا وبروج,  بل في عدم توفر الأفق أمام هذه اللجان و المؤسسات للتحرك على المستوى الشعبي المطلوب.

فبعض هذه المؤسسات له الطابع البحثي البحت. وهو مقيم في عواصم أوروبية وأجنبية وبعيداً عن البحر الواسع لجماهير اللاجئين في مخيماتهم وتجمعات قامتهم. لذلك اقتصرت أعماله على تنظيم الندوات، وإدارتها وإصدار البحوث والدراسات. وهو عمل لا يمكن لأي كان أن يقلل من أهميته وقيمته النظرية والبحثية والسياسية لأنه يشكل أداة من أدوات المعرفة, ونفترض أن المعرفة, في الدفاع عن حقوق اللاجئين وقضيتهم, تحتل موقعا متقدما في توفير أدوات المعركة.

والبعض الآخر مقيم في المخيمات بين اللاجئين لكنه قيد نفسه بعدد من الاشتراطات المبالغ بها, مما حد من قدرته على العمل والتفاعل, وبقيت نشاطاته في حدود إصدار البيان الصحفي أو الالتقاء ببعض الوفود الأجنبية ليشرح لها باقتضاب حقائق قضية اللاجئين.

أي, باختصار لم تستطع قضية اللاجئين أن تستند بعد إلى حالة جماهيرية ناهضة, متماسكة تملك القدرة على الحركة السياسية النشطة في مواجهة تحركات الآخرين وأنشطتهم.

من الأسباب الرئيسية لغياب مثل هذه الحالة هو تراجع موقع م.ت.ف كممثل شرعي ووحيد لشعب فلسطيني, وبالتالي غياب دور شؤون اللاجئين التي كان يتولاها الدكتور أسعد عبد الرحمن, وتعرضت لضغوط مختلفة إلى أن استقال الأخير من رئاستها, وأحيلت مسؤولياتها إلى أمين سر اللجنة التنفيذية في م.ت.ف. محمود عباس (أبو مازن) وهي تكاد تتلاشى, وقد غابت كليا من السمع. ولو أن  م.ت.ف تعيش حالة معاناة لأمكن تحويل هذه الدائرة إلى غرفة عمليات سياسية تنشط في كل الاتجاهات في تفعيل الحالة الشعبية للاجئين. لكن كما يبدو أن سياسة متكاملة هي التي تقف وراء شل دائرة شؤون اللاجئين, هي السياسة نفسها التي تقف وراء المبعوثين الفلسطينيين (أمثال نسبية أبو زياد) إلى المفاوضات السرية. كما من الأسباب لغياب مثل هذه الحالة الشعبية, غياب برنامج العمل الوطني الموحد لقوى المعارضة الفلسطينية إلى ذلك فإن هذه القوى نفسها منقسمة على ذاتها في رويتها لقضية اللاجئين. فهناك تيار يدعو إلى تفعيل الحالة الشعبية في مواجهة مشاريع التوطين وفي الدفاع عن حق العودة جنبا إلى جنب في مواجهة مشاريع أوسلو وسواها (مشروع شارون, رؤية بوش الخ), وبما يوحد العملية الكفاحية تحت راية برنامج م.ت.ف وهناك تيار يرى أن رفع راية حقوق اللاجئين وحدها تشكل الوجه الآخر لاتفاق أوسلو, خاصة وأن المطالبة بحق العودة يشكل اعترافا بالقرارين 194 و 181 وهما قراران يعترفان بدولة إسرائيل. ويرى أصحاب هذا التيار أن حل قضية اللاجئين يكون بالتحرير أي بإزالة دولة إسرائيل من الوجود.

بالطبع لسنا معنيين هنا بمناقشة رأي التيار الثاني. فنحن لسنا من أنصاره ونستطيع أن نقدم عشرات الأسباب والحجج التي تمكنا من الإثبات انه رأي لا يملك آليات وروافع عمل وهو ليس إلا تعبيرا عن سياسة انتظارية قاتلة.

نحن من أنصار الرأي الأول القائل بضرورة تحصين قضية اللاجئين بإحياء الحركة الجماهيرية المستقلة في صفوفهم بحيث تتمكن هذه الحركة من النشاط السياسي في كل الاتجاهات دفاعا عن حقوقها, وفي المقدمة حق العودة, ونفترض أن البدء بعقد مؤتمرات للاجئين على مستوى المخيم الواحد, تتوحد في مؤتمر قطري, يشكل لبنة لمؤتمر وطني عام لجموع اللاجئين سيوفر الأساس المتين لاستنهاض هذه الحركة. ونفترض أن قوى المجتمع المدني هي المعنية بالتداعي لدراسة مثل هذا الاقتراح ونقله من حيزه النظري إلى حيزه العملي. وهذا يتطلب مبادرة من الجهات ذات الحيوية والقدرة على التحرك والقدرة على الإبداع وتقديم الأفكار الخلاقة لتجاوز المعيقات, والنجاح في تجميع كل التيارات والاتجاهات المعنية بقضايا اللاجئين.

لقد راكمت بعض الفصائل الفلسطينية في هذا الاتجاه خبرة واسعة, ونظن أ، لهذه الفصائل دورا عليها أن تتقدم لتؤديه في إنجاح هذا التوجه.

اللاجئون الفلسطينيون في العراق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنور بدر

لمحة تاريخية حول علاقة العراق بالموضوع الفلسطيني 

خضعت المنطقة المشرقية من العالم العربي, في الفترة ما بين الحربين, لإعادة توزيع جيويوليتيكي إن صح التعبير, حيث خضعت للانتدابين الإنكليزي والفرنسي وفق اتفاقية سايكس ـ بيكو التي أعطت العراق وشرق الأردن وفلسطين لبريطانيا.

وضمن هذا المثلث لعبت بريطانيا دورا حاسما في إعادة صياغة جغرافيا وتاريخ المنطقة معا, حيث استغلت انتدابها على فلسطين بعد أن قطعت وعدا في 2 تشرين الثاني  «نوفمبر» عام 1917 بلسان وزير خارجيتها بلفور ينص على مساعدة اليهود والحركة الصهيونية على إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين.

وفي ظل الانتداب تم تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وعمليات شراء الأراضي من قبل الصندوق القومي اليهودي, وحتى تشكيل عصابات ومنظمات صهيونية مسلحة لحماية عمليات الاستيطان اليهودي في تلك الفترة والضغط باتجاه ترحيل السكان الفلسطينيين عن ديارهم.

وحين وافقت الجمعية  العامة للأمم المتحدة على قرار التقسيم الرقم 181 بتاريخ 29 تشرين الثاني  «نوفمبر» 1947 امتنعت بريطانيا ضمن 10 دول في الأمم المتحدة عن التصويت وأعلن مندوبها أن حكومته ستسحب قواتها من فلسطين مساء يوم 14 أيار  «مايو» عام 1948.

إلا أنها انسحبت عملياً من  «حيفا» في 20 نيسان  «إبريل» من ذلك العام بالتواطؤ مع الوكالة اليهودية والعصابات الصهيونية التي كانت قد بدأت تنفيذ الخطة  «دالت» في 5-6 نيسان  «إبريل» باحتلال طبرية.

في هذه الفترة كان الأمير عبد الله وصيا على عرش العراق, وكان عمه الملك عبدا لله يتربع على العرش في إمارة شرق الأردن, وهو يطمع بتوسيع رقعة بلاده غرباً, بعد انسحاب بريطانيا من فلسطين وقيام دولة إسرائيل بضم الضفة الغربية إلى سيادته.

هذه الأطماع وتداخل المصالح وعلاقات القربى, وخضوع البلدين إلى النفوذ البريطاني, كل ذلك حكم سياسات البلدين تجاه القضية الفلسطينية. ويشير البعض إلى تواطؤ العرشين الهاشميين في كل من عمان وبغداد فما يخض القضية الفلسطينية وبعيداً عن إرادة الجماهير الشعبية في البلدين, وعن مصالح الشعب الفلسطيني.

ويلاحظ أن قرار مشاركة الجيوش العربية في حرب فلسطين عام 1948 كان بالأساس قضية خلافية بين الأنظمة العربية, ويجري التعاطي معها وفق مصالح كل دولة ورؤيتها وأطماعها للنفوذ الإقليمي. فإذا كان الملك عبد الله يسعى لاستغلال الحرب من أجل الاستيلاء على أجزاء من فلسطين فإنه رفض بشدة دعوة رئيس وزراء العراق صالح جبر لإرسال قوات إلى العراق بعيد قرار التقسيم. لكنه اكتشف بسرعة أن إرسال جيوش عربية تحت إمرته لتحرير فلسطين قد يسهل مهمته, وطالب أن يتحد الأردن والعراق لهذه الغاية, إلا أن هذه الفكرة رفضت عربيا ورفضت عراقياً لأسباب متباينة. وعلى خلفيتها يمكن فهم قرار جامعة الدول العربية في نهاية شباط  «فبراير» 1948 عدم إرسال الجيوش العربية إلى فلسطين والاكتفاء  «بدعم جيش الإنقاذ وجيش التحرير العربي والمنظمات الفدائية الفلسطينية من خلال تزويدها بالمال والسلاح والذخيرة». وهو موقف يعبر عن تخوفات مصر والسعودية من إطماع الملك عبد الله, ومحاولة لإعاقة مخططاته.

الجيش العراقي وحرب ال48 

لم يكن نداء حكومة صالح جبر لإرسال الجيوش العربية لتحرير فلسطين يعبر عن وطنية هذا الزعيم بقدر ما جاء القرار للظروف الداخلية التي حكمت العاصمة العراقية, ولاضطرابات التي عاشتها نتيجة لتمرد الأكراد في الشمال, إضافة لهاجس الخوف مما اعتبر الخطر الشيوعي القادم من موسكو والذي بدأ يتغلغل في الأوساط الشعبية.

لكن الدافع الأهم لنداء حكومة جبر تمثل في حاجاتها للإتكاء على تعاطف شعبي, ومغازلة الحس الوطني والقومي للشعب العراقي تجاه القضية الفلسطينية لتمرير معاهدة  «بورتسموث» مع بريطانيا.

وحين اقتنع الملك عبد الله بضرورة المشاركة في حرب فلسطين, لعب العراق دورا بإقناع مصر في المشاركة بهذه الخطوة. غير أن مجمل هذه الملابسات يفضح تردد الأنظمة العربية من جهة ويفضح دوافعها من وراء المشاركة من جهة ثانية. وهو ما انعكس في نتائج هذه الحرب التي أدت إلى نكبة الـ 48 وضياع فلسطين إن صح التعبير.

أما عراقيا فإن معاهدة  «بوتسموث» مع بريطانيا أدت إلى سقوط حكومة صالح جبر, في موجة من الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات التي عمت البلاد, وجاءت بحكومة السيد محمد الصدر وهي أقل خضوعا للنفوذ البريطاني. وأكثر قربا من التيار الوطني. ويتفق أغلب الباحثين أن دوافع الحكومة العراقية للمشاركة في حرب فلسطين ترجع إلى عدة أسباب أهمها:

1- العلاقات العائلة الهاشمية في العراق والمقايضة على معاهدة «بورتسموث».

2- طموح العائلة الهاشمية في العراق والأردن لكسب التأييد الشعبي من وراء هذه المشاركة.

3- المصالح الاقتصادية العراقية في فلسطين بوصفها منفذا بحريا للاقتصاد العراقي وممر أنبوب النفط العراقي إلى ميناء حيفا الفلسطيني.

4- المشاعر الدينية للعرب والمسلمين في مواجهة اليهود.

5- اعتبار القضية الفلسطينية مضمار سباق بين العراق والعربية السعودية لاستقطاب الرأي العام المحلي والعربي.

بدأت العصابات الصهيونية الحرب في فلسطين قبل جلاء قوات الانتداب البريطاني كما رأينا, وبالتواطؤ معه أيضا بينما كانت الجيوش العربية تنتظر تردد القرار السياسي في عواصمها وقد أرسل العراق في البداية أربعة أفواج, وصلت حدود فلسطين بتاريخ 15/5/1948 الموعد الرسمي لسحب القوات البريطانية المعتدية في فلسطين, وتتالت القوات العراقية حتى وصلت 30 فوجاً عند إعلان الهدنة الأولى في 8/7/1948.

إلا أنها كانت أول تجربة للجيش العراقي خارج حدود بلده, إضافة لوصولها المتأخر, وقد « وجد العراقيون أن أسلحتهم ومعداتهم قليلة جدا وغير كافية»
ولم يكن واقع القوات العربية الأخرى أفضل حالا من شقيقتها العراقية, خاصة مع غياب النظام والقيادة الميدانية الموحدة, كما جاء في الملحق العسكر للتقرير السري للوفد الوحدات العراقية إلى فلسطين لتعلن حالة الطوارئ في الداخل والتي استمرت عشرين شهرا.

مع إرسال العراق ثلاثين فوجا عسكريا, أصدر مجلس الأمن قرار الهدنة الثانية, دعا وقد رفضتها سوريا والعراق, وأصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بهذا الشأن ودعا إلى استمرار القتال, لكن اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية أوصت أخيرا بقبول الهدنة الثانية, فخرجت المظاهرات إلى شوارع بغداد في 23 تموز(يوليو) تعلن رفض قرار اللجنة السياسية وتطالب باستمرار القتال لتحرير فلسطين.

وقد هددت حكومة الأردن بقطع تموين الجيش العراقي فيما لو أصر العراق على عدم قبول الهدنة التي وقعت في شهر شباط  «فبراير» من العام 1949 في جزيرة رودس.

يعتبر بعض الدارسين أن هذا الضغط  «مهد الطريق أمام الحكومة العراقية لأن تطلب إلى شرقي الأردن تسلم خطوط الأمامية في فلسطين, وجمع الجيش العراقي في منطقة نابلس وأريحا انتصارا لانجلاء الموقف, وتمهيدا لإعادته إلى ثكناته في العراق».

وبناء عليه سلمت القوات العراقية المناطق التي كانت تسيطر عليها, وهي المثلث العربي «جنين, نابلس, طوكرم» إلى الجيش الأردني, وسافر رئيس وزراء الأردن توفيق أبو الهدى يوم 25/4/1949 إلى بغداد, حيث اجتمع مع الوصي عبد الله, ثم مع رئيس الوزراء نوري السعيد ووزير دفاعه للبحث في ضرورة استكمال انسحاب القوات العراقية المرابطة في فلسطين, والتي وصلت طلائعها إلى بلدة الرمادي العراقية في 29 نيسان (إبريل).

وكانت المفاجأة أن الجيش الأردني قام بتاريخ 10/5/1949، بتسليم المثلث العربي بدون قتال إلى الجيش الإسرائيلي, بحجة أن ذلك من مقتضيات الهدنة التي عقدت في جزيرة (رودس).

هذه الأحداث أدت إلى ظهور بون شاسع بين توجهات القيادة السياسية في العراق وبين مواقف القادة العسكريين الذين رأوا ضرورة بتبكير اتخاذ  «القرار السياسي بإرسال هذه الأفواج قبل الشروع في القتال»، وكانوا إلى ذلك  «متأكدين من أن حكومتهم منعتهم بقوة من القيام بعمليات هجومية ضد الصهاينة, لذلك لم تكن مفاجأة أن يتحدث هؤلاء الضباط عن حاجتهم للتخلص من الوجود البريطاني في العراق، وتغيير النظامين في بغداد وعمان».

فاستقالت حكومة الصدر وشكل مزاحم الباجه جي حكومة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي تمر بها بغداد, إلا أنها اتخذت موقفاً وسطاً من مقررات مؤتمر أريحا 1/12/1948. فهي لم توافق على قرار الأردن ضم القسم الغربي من فلسطين إلى حدوده. ولم توافق أيضا على قرار الأردن ضم القسم الغربي من فلسطين إلى حدوده, ولم توافق أيضاً على طلب مصر والسعودية بإخراج الأردن من جامعة الدول العربية, ونلاحظ أن بغداد كانت تتعرض باستمرار لضغط من بريطانيا والعرش الأردني, وضغط آخر من قبل الشارع العراقي وقوة السياسة, كذلك كانت حكومة الباجه جي مضطرة للاستقالة بعد أشهر قليلة على تشكيلها, وجاءت الوزارة السعدية العاشرة في مطلع الشعر الأول من العام 1949، ومهمتها الأولى حسبما جاء في كتاب الإسناد الملكي, تنحصر في «قضية فلسطين» وصرف كل الجهود والإمكانيات لإنقاذها من محنتها وتنفيذ مقررات مجلس الأمة الصادرة في 28 تشرين الثاني سنة 1948.

لكن حكومة نوري السعيد استفادت من قيود الأحكام العرفية المفروضة على البلاد لتقوم بلعبة تسليم المثلث العربي إلى الجيش الأردني من ثم تمرير سحب القوات العراقية المرابطة في فلسطين بعيدا عن ردود الفعل الجماهيرية المتوقعة, كما رأينا.

ومن باب الأمانة التاريخية تذكر الوثائق أن الجيش العراقي خاض «معارك مشرفة» في جنين قبل انسحابه منها.

التهجير إلى العراق

يكاد جميع الباحثون على أن أهم نتائج نكبة فلسطين إضافة لضياع الأرض الفلسطينية وإقامة دولة إسرائيل, كانت قضية اللاجئين الفلسطينيين حيث أدت المعارك العسكرية والمجازر التي اقترفتها العصابات الصهيونية إلى تشريد ما يزيد على 900 ألف فلسطيني هم الآن قرابة ستة ملايين ونصف من اللاجئين, يتوزع بشكك أساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة لدول الأردن ولبنان وسوريا العراق وإسرائيل.ومن المهم التذكير بقرار اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية في اجتماعها الطارئ يوم 11/55/1948 في دمشق حيث قررت في البند الثالث أن «تقوم كل حكومة بإيواء العدد الذي تستطيعه من لاجئي عرب فلسطين, على أن يقتصر على قبول النساء والأطفال والعجزة, أما كل من كان قادرا على حمل السلاح من عرب فلسطين فلا يقبل في أراضي الدول العربية, ويعاد من يوجدون منهم فيها إلى فلسطين».

وتكاد تكون العراق أقل الدول استيعابا للاجئين الفلسطينيين بين الأطر المشار إليها سابقا, وفي هذا الصدد تكاد تجمع كل المصادر على انه وصل إلى العراق بعيد النكبة خمسة آلاف لاجئ فلسطيني فقط. باستثناء السيد عبد الرزاق الحسيني الذي يؤكد أنه «أذنت الوزارة لثلاثة ألاف فلسطيني في الإقامة بالعراق في أوائل آب 1948, فأصبح عدد الفلسطينيين في العراق ثمانية آلاف نسمة».

بينما تورد دراسة أخرى أنه «وصل العراق ما يبن عامي 1948-1949 حوالي 3000 لاجئ فقط.

وتجمع المصادر على أن الهجرة الأولى للاجئين الذين وصلوا إلى العراق كانوا  «ينتمون في غالبيتهم من حيث الأصول إلى قرى قضاء حيفا الساحلي, كعين غزال وإجزم والطيرة والطنطورة وجبع وأم الزينات وغيرها» وكانوا قد نزحوا إلى جنين تحت ضغط الهجوم العسكري للعصابات الصهيونية, واختلال التوازن العسكري لصالح اليهود.

ومن جنين نقل هؤلاء النازحون في شاحنات الجيش العراقي إلى العراق, ويؤكد معتصم حمادة أنه «خلافا لما يورده بعض الكتب عن أن الجيش العراقي نقلهم بشاحناته إلى العراق نزولا عند طلب كبارهم وممثلي عائلاتهم ومخاتير قراهم ووجهائها, يؤكد كبار السن من الفلسطينيين في العراق أن نقلهم إلى بغداد بشاحنات الجيش العراقي فرض عليهم بالقوة, وأنه كان تنفيذا لمؤامرة شاركت فيها الحركة الصهيونية وحكومة نوري السعيد آنذاك ويشير هؤلاء في الوقت نفسه أن نقلهم بشاحنات الجيش تم بموجب لوائح اسمية استثنى منها كل من كان من خارج قرى حيفا, وكأن المهمة كانت إجلاء سكان هذه المنطقة من دون غيرها» نظراً لمقاومتهم الهجرة اليهودية إلى فلسطين, ومشاركتهم في ثورة 1936.

ويضيف حمادة قائلا:  «لكن ما يضعف تماسك هذه الرواية أن أصحابها يؤكدون أن الجيش العراقي رفض إجلاء الشباب القادرين على حمل السلاح والقتال ضد اليهود, واكتفى بنقل كبار السن والكهول والنساء والأطفال» غير أن هذه المسألة تأتي انسجاما مع البند الثالث من قرارات اللجنة السياسية التابعة لجامعة الدول العربية بخصوص اللاجئين.

وبالطبع فإن الشباب الفلسطينيين الذين استثنوا من هذه الهجرة القسرية التحق قسم منهم بعد الهزيمة وانتهاء الحرب بذويهم في العراق, وظل قسم آخر في عواصم الجوار العربية أو في الضفة الغربية, وهو ما يفسر تشتت الكثير من أسر اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وقد تولت وزارة الدفاع العراقية الإشراف على شؤون اللاجئين الفلسطينيين فور وصولهم إلى بغدد «حيث أسكنتهم في الأشهر الأولى لقدومهم في الكليات والمعاهد والمدارس والفنادق وغيرها. وعدما انتهت العطلة الصيفية, اضطرت الحكومة العراقية إلى نقل قسم كبير منهم إلى البصرة, حيث تم إسكانهم في (معسكر الشعبية) كم نقلت بعض العائلات إلى مدينة الموصل, وأعيد إسكان العائلات المتبقية في بغداد في عدة نود منها: نادي الرافدين ونادي العلوية ونادي الوزراء ونادي الرشيد وغيرها».

بينما ينقل معتصم حمادة عن قدماء اللاجئين الفلسطينيين في العراق «أنهم جمعوا بداية في معسكر للجيش العراقي في البصرة وتوافرت كل وسائل العيش من طعام وملبس ورعاية وغيرها, وكان يمنع عليهم مغادرة المعسكر خارجه, ثم نقلوا بعد ذلك وبإشراف وزراء الدفاع وتحت قيادة عقيد يسمى عبد الباقي إلى بغداد, فأقاموا بشك مؤقت في منقطة تسمى [تحت التكي] في العاصمة العراقية وهي حي سكني لليهود العراقيين الذين هاجروا إلى إسرائيل في ظل تداعيات الحرب العربية ـ الإسرائيلية»
وفي إطار متابعة الجيش لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. إضافة لتأمين المأوى, كان يوزع عليهم الطعام يومياً كما يوزعه على الجنود وفي أماكن سكناهم. وقد استمر هذا الوضع حتى عام 1950 حيث نقلت مسؤولية الإشراف على اللاجئين من وزارة الدفاع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, والتي استحدثت قسما فاصلا لمتابعة أوضاعهم باسم  «مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق».

وتبعا لتعريف المديرية للاجئ الفلسطيني بأنه من دخل إلى العراق وأقام فيه قبل تاريخ 25/9/1948, فإننا نستطيع أن ندرك أن أعدادا من اللاجئين الفلسطينيين بعد هذا التاريخ لم يدخلوا في سجلات مديرية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق» ولم يدخلوا أيضا في نطاق رعايتها لهم.

ويذكر أن المديرية منحت اللاجئ الفلسطيني هوية «بطاقة شخصية» خاصة باللاجئين الفلسطينيين بالإضافة إلى وثيقة سفر تمكنه من السفر إلى البلدان العربية والأجنبية ويضيف حمادة أن وزارة العمل أصدرت قرارات إيجابية بخصوص اللاجئين  «فأعفتهم من دفع رسوم التسجيل في المدارس- مقابل شهادة فقر حال- كما بدأت الوزارة بصرف مساعدات مالية لهم, بدلا من المساعدات العينية التي كانت تمنح لهم منذ نزوحهم إلى العراق, وكانت المساعدة المالية تساوي آنذاك الحد الأدنى لدخل العائلة العراقية, كما منحت عوائل اللاجئين الفلسطينيين سكنا مجانيا كان عبارة عن غرفة واحدة كل عائلة وقضى نظام الرواتب بوقفها عند بلوغ الشخص 18 سنة».

يذكر أن باقي الفلسطينيين الذين لم يشملهم تعريف اللاجئ لم يتمتعوا بأي من الامتيازات السابقة, ولم يمنحوا بطاقة شخصية أو وثيقة سفر, بل  «كانوا يحملون جوازات سفر غير عراقية أو وثائق فلسطينية كالتي تصرف للفلسطينيين في سوريا ولبنان وغزة, وهم يقيمون في العراق بموجب إقامة سنوية تتجدد حسب الطلب ويتبعون في معاملاتهم إلى مكتب شؤون العرب» ويصنفون كمهاجرين وليسوا لاجئين.

استثني منهم لاحقا بعض النساء, ولاعتبارات إنسانية حيث «أجيز ضم الزوجة إلى زوجها الفلسطيني المسجل في المديرية قبل عام 1961» كذلك «منحت المديرية صفة اللجوء إلى من لهم أقرباء في العراق من اللاجئين الفلسطينيين ممن دخلوا إلى العراق قبل عام 1961» أيضا بينما لا يجوز ضم الزوج الفلسطيني إلى زوجته اللاجئة في العراق. وهي مفارقة بالنسبة للاستثنائيين السابقين. 

بعد عام 1976 نزحت أعداد غفيرة من الفلسطينيين من الضفة وقطاع غزة إلى باقي العواصم العربية القريبة تحديدا ومنها بغداد. إلا أن الحكومة العراقية التزمت حرفية قرار الجامعة العربية الذي يقضي بعدم السماح للنازحين الفلسطينيين بترك أراضيهم تحت نير الاحتلال الإسرائيلي ونزوحهم إلى الأقطار العربية, «لذلك اضطر هؤلاء النازحين إلى البقاء في العراق بصورة غير شرعية مهددين بالطرد في كل لحظة» رغم تدخل منظمة التحرير الفلسطينية واتحاد عمال فلسطين (فرع العراق) لحل هذه الإشكالية دون جدوى.

في عام 1937 تحسن وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق مع صدور قرار من مجلس قيادة الثورة يقضي بمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة المواطن العرقي في حقوقه المدنية والاجتماعية(ما عدا السياسة),  «قصار من حق اللاجئ الفلسطيني أن يشغل وظيفة حكومية, أو يمتلك عقارا أو سيارة أو محلا تجاريا, كما صار بإمكانه مزاولة المهن الحرة كالتجارة والصناعة, وأن يمتلك رصيدا في المصارف وبناء على القرار المذكور استبدلت الوثائق الخاصة بالفلسطينيين وشطب عنها كلمة لاجئ, ومنح اللاجئون هويات ووثائق سفر عراقية خاصة بالفلسطينيين».

وفي هذا السياق توقفت الرواتب الممنوحة للاجئين الفلسطينيين نهائيا عام 1975 خاصة وأن قيمتها التي لا تتجاوز 20 دينار أصبحت رمزية جدا في ضوء انهيار قيمة الدينار العراقي, حيث أصبح الحد الأدنى للأجور في العراق لا يقل عن 150 دينارا في تلك الفترة.

استقرت أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق لمدة عقدين كاملين ما بين 1973 إلى 1993 حيث بدأت تظهر تداعيات الحصار الذي فرض على العراق عقب حرب الخليج الثانية, والتي وصلت حدا كارثيا مما حدا بالحكومة العراقية لإصدار سلسلة من القرارات الحمائية « منعت بموجبها غير العراقيين من مزاوة كل أنواع النشاط التجاري والصناعي في العراق, بما في ذلك امتلاك عقار أو سيارة أو حتى الحصول على اشتراك هاتف». وقد شمل هذا القرار جميع الفلسطينيين الموجودين في العراق من لاجئين ومهاجرين إضافة للفلسطينيين المبعدين من الكويت. وبما يتعارض مع قرار مجلس قيادة الثورة عام 1973 الذي قضى بمعاملة اللاجئ الفلسطيني معاملة العراقي في الشؤون المدنية والاجتماعية.

وفسر هذا الإجماع على أنه خلل في تطبيق القرار, حيث عوامل اللاجئون الفلسطينيون في العراق معاملة غيرهم من العرب والأجانب,دون أن يأخذ بالحسبان الأوضاع الاستثنائية للاجئين الفلسطينيين في العراق. خاصة وأن وثيقة السفر الممنوحة لهم, لم تعد لهم إمكانية السفر لأي بلد في ظل الحصار المفروض على العراق.

وعاش الفلسطينيون اللاجئون في العراق سنوات عجاف سبع إن صح التعبير, إلى أن تمت الاستجابة لشكاوى اللاجئين أنفسهم  وتوسطات بعض القوى الفلسطينية, فأصدر مجلس قيادة الثورة عام 2000 قرار يهدف لاستثناء اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في العراق ما بين عامي 1948-1950 فقط. من إجراءات الحماية الاقتصادية المتخذة عام 1993, إلا إن  «قرار الاستثناء هذا لم يأخذ طريقه إلى التنفيذ» فلا السلطات العراقية اعتبرت البطاقات الشخصية الممنوحة للاجئين كافية لتطبيق الاستثناء, ولم يمنحوا أية وثيقة جديدة تثبت استثناءهم.

والآن ورغم القرار الأخير, ما زال الفلسطينيون في العراق محرومين من كل الحقوق المدنية والاجتماعية التي منحهم إياها قرار عام 1973, وهم يعانون من تداعيات الحصار الاقتصادي المفروض على العراق, ومن تهديد الحرب المستمر. ولا يتمتعون إلا بامتياز السكن المجاني الممنوح لهم بشكل مؤقت, وإن كان يضيق بحاجتهم من جهة, ولا يتمتع بالاستقرار من جهة ثانية, إذا يحق لمديرية شؤون اللاجئين أن تغيره متى تشاء.

البنية الاجتماعية والسياسية للجالية الفلسطينية في العراق 

إذا كانت الهجرات الأولى للاجئين الفلسطينيين إلى العراق تراوح ما بين 3 آلاف و8 آلاف مع تأكيدات أكبر لكونهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني فقط. وإذا أهملنا عمليات النزوح الفردية اللاحقة, وضم بعض الزوجات والأقارب إلى أزواجهم وعائلاتهم, وأخذنا بالمعدل الوسطي لتزايد السكان في الوسط الفلسطيني وهو 3,5 

فإننا في بداية عام 2003 سيتزايد الـ 5 آلاف لاجئ ليصبحوا 24 ألفا, أما الـ 8 آلاف لاجئ حسب التقدير الأعلى فسيصبحوا 38,400 ألف لاجئ فلسطيني.

وهذا ينسجم مع التقديرات التي استحصلنا عليها, والقائلة أن «عدد الفلسطينيين في القطر العراقي والمسجلين لدى إدارة شؤون الفلسطينيين لعام 1989 يقدر بأكثر من 35 ألفا» وهو يعتمد معدلا للنمو يبلغ 3,5 % اعتمادا على مسح الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين في العراق خلال 12 شهرا. بينما في نفس المسح يظهر معدل الخصوبة العام أن كل ألف امرأة في سن الحمل(15- 49) سنة, تنجب 148 مولودا في السنة. وهو مقياس قاصر إحصائيا.

غير أن هذه الأرقام تقديرية, وخاضعة للتطور فمعتصم حمادة يؤكد أن عدد  «اللاجئين الفلسطينيين في العراق حاليا والمسجلين لدى الدوائر الحكومية المعنية حوالي 150 ألفا, من دون احتساب الفلسطينيين المبعدين من الكويت» بينما في دراسة  «مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق» ورد أن عددهم يبلغ 621, 36 فلسطيني فقط.

وفي تقديرات الحكومة العراقية فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين لديها ينخفض إلى 19 ألفا فقط وفي مصدر آخر يقفز هذا الرقم إلى  «240» ألفا, يضاف إليهم حوالي 7 آلاف نزحوا من الكويت» وهو أيضا يجيء بالاستناد إلى الإحصاء الرسمي للحكومة العراقية عام 1987م. بينما صرح وزير الأشغال العامة في السلطة الفلسطينية عزام الأحمد أن عدد اللاجئين في العراق 70 ألف فلسطيني بين لاجئ ونازح ومهاجر».

ويقطن معظم اللاجئين الفلسطينيين في العراق حاليا في منطقة العاصمة بغداد ويتوزعون ما بين  «بغداد الجديدة, مدينة الحرية, حي السلام , الطوبحي , الزغفرانية, فضلا عن أعداد قليلة في المدن الأخرى مثل الموصل والبصرة وغيرها».

ونلاحظ أن الفلسطينيين في العراق يشكلون مجتمعا فتيا ونسبة الأطفال فيه ما دون الـ 15 سنة وتشكل 40% من مجموع السكان.

في دراسة يوسف ماضي إحصائيات مهمة حول فلسطيني العراق منها أن ثلاثة أرباعهم هم من مواليد العراق, ولا يشكل الفلسطينيون من مواليد فلسطين أكثر من الخمس, ويبقى 4% هم من مواليد باقي الأقطار العربية.

وفي الجدول قم (1) نجد توزعا للحالة التعليمية حسب الجنس 

التوزيع النسبي للعرب والفلسطينيين في العراق(10 سنوات فأكثر) حسب الحالة التعليمية والجنس
	الجنس / الحالة التعليمية 
	ذكور 
	إناث 
	المجموع 

	أمي 
	5,7 
	15,6
	10,5

	ملم 
	14,1
	17,2
	15,6

	ابتدائية 
	40,8
	23,0
	37,0

	إعدادية وما فوق 
	26,7
	25,9
	26,4

	جامعة وما فوق 
	12,7
	8,3
	10,5

	المجموع 
	100,0
	100,0
	100,0


بينما في الجدول رقم (2) نلاحظ أن القسم من قوة العمل ضمن فلسطيني العراق 46% تذهب إلى قطاع الخدمات, ونسبة أقل تتوزع في باقي الأنشطة من زراعة وصناعة وبناء وسواها وتبقى نسبة 10,1 % عاطلة عن العمل.
التوزيع النسبي لقوة العمل حسب النشاط الاقتصادي والجنسي

	النشاط الاقتصادي 
	ذكور 
	إناث 
	المجموع 

	الزراعة والغابات والصيد 
	0,9 
	1,6 
	1,0

	صناعة تحويلية استخراجية كهرباء وغاز وماء البناء والتشييد 
	17,3 
	4,8 
	15,5 

	البناء و التشييد 
	8,0 
	1,6 
	7,1 

	الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية  
	40.1 
	83,9 
	46,7 

	باقي الأنشطة 
	22,3
	4,9 
	19,9

	المتعطلون 
	11,4
	3,2 
	10,1 

	المجموع 
	100.0 
	100,0 
	100,0 


وكما لاحظنا سابقا فإن المنحة المادية التي كانت تقدم لمن صنف في دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في العراق ضمن قوائم اللاجئين كانت تمثل الحد الأدنى للأجور ثم توقفت بشكل نهائي عام 1975 بعد أن تأكلت هذه الأجور في عملية التضخم النقدي.

والوضع الاقتصادي الراهن لفلسطيني العراق قد يكون الأسوأ بين حالات دول اللجوء العربية الأخرى, لأن  «الدخل الشهري للعائلة الواحدة وبالعملية العراقية لا يساوي في أحسن الأحوال أكثر من 50 دولارا, بعد أن تدهور سعر العملية العراقية تحت تأثير الحصار وتدمير مقومات اقتصاد البلاد».

ويؤكد نفس المصدر أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق «يعيشون خلف ثلاثة أطواق, الأول الحصار الغربي المفروض على العراق نفسه وهو الأكثر قسوة, والثاني طوق البيرقراطية التي حرمتهم الحقوق التي كانوا يتمتعون بها, والطوق الثالث هو طوق عربي, إذا لا تمنح الدول العربية الفلسطينية اللاجئ من حملة الوثائق العراقية تأشيرة دخول إلى أرضيها بما في ذلك تأشيرات الزيارة العائلية».

ويشير الوزير الفلسطيني عزام الأحمد  «أن الحكومة العراقية أنشأت مجمعين في [البلديات] و[الدورة] لإسكان جميع اللاجئين الفلسطينيين هناك, لكن الحرب الإيرانية العراقية أوقفت مشروع التطوير, وبدأت الخدمات تتراجع عن سكان المجمعات كما هو الحال بالنسبة لبقية الشعب العراقي, وتفاقم الوضع في حرب الخليج الأخيرة وفي الحصار المفروض على العراق».

ويلاحظ أن السلطة الفلسطينية لا تبذل اهتماما كاف بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق, إذا بالرغم من وجود سفارة لفلسطين في بغداد, فإن السفير مشغول بمهام منصبه كوزير للأشغال العامة في حكومة السلطة. وهذا يجيء على حساب اهتمامه المفروض بالرعايا الفلسطينيين في دولة سفارته.

ويشير أحد الكتاب والباحثين المطلعين على وضع الفلسطينيين في العراق عيانيا أنهم يفتقدون مرجعية وطنية موحدة, ولا صيغة تجمع فصائل العمل الوطني الفلسطيني العاملة في العراق  «تعمل في صفوف الفلسطينيين في العاق الفصائل الفلسطينية كالجبهتين الديمقراطية والشعبية وحركة فتح, وجبهة التحرير العربية والتحرير الفلسطينية, والأخيرتان تتلقيان دعما واسعا من السلطات المحلية».

ويتابع الكاتب أن  « هناك فروعا لعدد من الاتحادات الشعبية الفلسطينية في العراق كاتحاد العمال, والطلبة والمرأة, والمعلمين والمهندسين, والكتاب والصحفيين, وهو ما يدلل على حيوية المجتمع الفلسطيني في العراق».
* اللاجئون في العراق ووكالة الغوث 

بعد صدور القرار 194 الذي اعترفت فيه الأمم المتحدة, بمسؤوليتها عن ظاهرة اللاجئين الفلسطينيين. أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8/12/1949 في دورتها الثانية القرار 302 متضمنا إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا».

إلا أن هذه الوكالة لم تباشر عملها إلا في الأول من أيار/ 1950/. وفي مناطق لجوء الفلسطينيين الأساسية وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان وبالإضافة إلى إسرائيل. ونلاحظ استثناء العراق من نطاق عمل الوكالة نتيجة اتفاق ما بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة. إذا تعهدت بغداد بتوفير كل احتياجات اللاجئين المقيمين على أراضيها, مقابل عدم مساهمتها في تمويل وكالة الغوث وأنشطتها وقد اتبع ذلك أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق لم يدخلوا في سجلات «الأونروا» ولم يستفيدوا من خدماتها لاحقا.

هذه الوضعية لازالت تشكل خوف للاجئين الفلسطينيين في العراق, أن يتم, استثناءهم من مفاوضات الحل النهائي المتعلقة بحق العودة النصوص عليه بالقرار رقم 194 والتعويض أيضا.

ورغم تأكيد الوزير عزام الأحمد أن هذه المسألة  « لا تشكل خطوة مطلقا, لأنها قضية معروفة, ولم يتبناها العراق بطريقة ارتجالية, بل تمت باتفاقية مع الأمم المتحدة» مصيفا أن العراق سمح للسلطة الفلسطينية بداية التسعينات أن تتقدم بطلب للأونروا من أجل العمل في مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في العراق,  «لكن الأمم المتحدة رفضت ذلك» وأشار إلى أن الدائرة السياسية في منظمة التحرير تواصل بحث هذا الموضوع مع الأمم المتحدة.

إلا أن متابعتنا لمشاريع التوطين في العراق. ستثبت ضلوع الوكالة مع السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في الكتب البريطاني الشرق الأوسط في بيروت في مؤامرة لتوطين مليون لاجئ فلسطيني في العراق منتصف الخمسنيات.

وعمليا عندما فتح ملف اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف استثني اللاجئون الفلسطينيون في العراق من البحث, لأن العراق لم يشارك في هذه المفاوضات أولا, ولأنه معارض ويقاطع العملية التفاوضية أساساً.
* تطور الوضع في ظل حرب الخليج الثانية 

في ظل حرب الخليج الثانية طرأ تطور نوعي في أوضاع الفلسطينيين داخل العراق. حيث بقي في الكويت بعد انسحاب الجيش العراقي حوالي 30 ألف فلسطيني من فلسطينيي غزة «حملة وثائق السفر المصرية, من أصل 450 ألف فلسطيني كانوا في الكويت, غادروا معظمهم إلى الأردن.

فلسطينيو غزة الذين بقوا الذين بقوا في الكويت اعتبروا أن وثائق السفر المصرية قد تشكل حماية لوضعهم. إلا أن الكويت حاسبهم على موقف منظمة التحرير الفلسطيني من الحرب, وليس على مواقفهم الشخصية, أو مواقف الدولة التي يحملون وثائق سفرها, فعوملوا معاملة قاسية وفصلوا من وظائفهم « واشترط عليهم لصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم المالية الحصول أولا على إذن بمغادرة البلاد « ويشبه البعض رحيلهم من الكويت عام 1991 أنه كان أشبه بعملية ترحيل جماعية كالتي تعرض لها آباؤهم في فلسطين عام النكبة.

بداية افتتحت في الكويت مكاتب لـ  «الهجرات الإنسانية» تؤمن رحيل من يرغب إلى الدول الاستكدنافية واستراليا, حيث هاجر الكثير من الفلسطينيين في ظل انسداد المخارج الأخرى أمامهم. ومن لم يشأ الرحيل بهذه الطريقة أرغم على الرحيل باتجاه الحدود العراقية, لأن قيادة م.ت.ف انخازت في الحرب إلى بغداد.

وقد وصل العاصمة العراقية حوالي 5 آلاف فلسطيني من أبناء غزة ويحملون وثائق سفر مصرية. بعد أن تكبدوا سفر مضنيا تتخلله صعوبات شتى, ليكتشفوا أن الظروف التي تنتظرهم في بغداد قد تكون أشد مأساوية. فالسلطات العراقية نتيجة أوضاعهم ما بعد الحرب لم تقدم لهم يد المساعدة. لا سفارة فلسطين اهتمت بهم.

وفي عام 1992 أنشأت السلطات العراقية مكتبا خاصا بالمبعدين من الكويت, يدعى مكتب رابطة المبعدين العرب من الكويت وهو يتبع مكتب حركات التحرر في بغداد, واعتبر مجرد واجهة سياسية للحكومة مهمتها فتح سجلات وحصر الموجودين, بينما استحدثت الحكومة العراقية مكتبا خاصا بالمبعدين العراقيين تحت اسم  «رابطة أصحاب الحق».

وقد رفض المبعدون الفلسطينيون أن يكونوا تحت رعاية هذا المكتب مجرد واجهة سياسية, وطالبوا بالنظر في خصوصية وضعهم.

 « في العام 1993 لجأ المبعدون الفلسطينيون إلى ممثليه الأمم المتحدة في بغداد وطالبوا بمساعدتهم في البحث عن حل لمأساتهم, وأكدوا حقهم في التعويض على ما لحق بهم من خسائر وتأمين عودتهم إلى ديارهم في غزة التي كان آنذاك تحت الاحتلال الإسرائيلي المباشر.

وقد أحالتهم ممثلية الأمم المتحدة إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين باعبتارها معنية بقضايا اللاجئين من كافة الجنسيات, بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون المقيمون خارج مناطق عمليات وكالة الغوث  «الأونروا».

وفعلا  «استخدمت المفوضية العليا للاجئين لكل عائلة منهم ملفا وحاولت في نطاق صلاحياتها وعلاقاتها إعادتهم على دفعات إلى غزة, لكن توقيع اتفاق أوسلو في 13/9/1993 وضع حدا لهذه الجهود فقد أبلغتهم المفوضية أن أمر عودتهم إلى غزة بات منذ توقيع الاتفاق رهنا بالمفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي , خاصة بعد أن تشكلت لجنة النازحين الرباعية الفلسطينية- الإسرائيلية- المصرية- الأردنية المعنية ببحث قضايا لم الشمل, علما أن شروط عمل هذه اللجنة لا تنطبق عليهم, فهم ليسوا نازحين بل غادروا القطاع بإذونات من قبل سلطات الاحتلال للعمل في الكويت, وبموجب ذلك يفترض ألا يكونوا قد فقدوا حقهم في العودة إلى غزة».

رغم ذلك استمرت المفوضية تقدم لهؤلاء المبعدين مساعدات غذائية  «رمزية» مرتين في السنة, تقدر قيمتها بعشرين دولار فقط. كما ساعدت بعضهم في الحصول على إذن زيارة إلى غزة, كان المبعدون ستغلونه للبقاء هناك بشكل دائم, إلا أن هذه المساعدة أوقفت عام 1996 بعد مجيء حكومة نتنياهو التي أوقفت منح أذونات الزيارة لهم.

في المحصلة النهائية « بقي حاليا في العراق 160 عائلة, يبلغ تعداد أفرادها حوالي ألف مواطن فلسطيني» إلا أن هذا الرقم يقفز عند بعضهم إلى  «حوالي 7 آلاف نزحوا من الكويت إثر الغزو».

وقد فشلت كل الضغوط الدولية في إجبار إسرائيل على منحهم حق العودة إلى غزة, أو في إلزام العراق معاملتهم أسوة باللاجئين الفلسطينيين لديه, وقد منحوا بطاقة خاصة صادرة عن مديرية الإقامة/ مكتب شؤون المواطنين العرب, وهي بطاقة خاصة بهم. وتعتبر مؤقتة وهي لا تعطيهم حق العمل, ولا يستطيعون مزاولة التجارة أو اقتناء كما أنهم لازالوا يحملون وثيقة سفر للاجئين من مصر.

إلا أن أيا من الدول العربية لا يرضى منحهم تأشيرة سفر للإقامة أو العمل أو حتى للزيارة أو العبور.

ورغم أن هؤلاء المبعدين هم ضحايا حرب الخليج الثانية إلا أن ما يزيد من مأساوية وضعهم أنهم غير مشمولين بالتعويضات التي تمنح لغيرهم من المتضررين العرب والفلسطينيين. ويدللون على هذا التمييز ضدهم بإبراز  «صورة فوتوكوبي لصحيفة [المويت] العدد 10950 تاريخ 21/6/1999 حمل على صفحته السادسة إعلانا للمكتب الإنمائي التابع للأمم المتحدة في الكويت, عن وصول دفعة جديدة من التعوويضات شملت 370 فلسطينيا من حملة الوثائق المصرية, ممن تضرروا من حرب الخليج الثانية ومن بينهم حالات أوضاعها مشابهة لأوضاعهم تقيم حاليا خارج الكويت». وكأن ذلك عقابا لهم على وجودهم في العراق الذي حرصوا فيه منذ عقد من الزمن ونيف, دون رغبة منهم ودون خيار.
* مشاريع التوطين في العراق

نلاحظ أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين في العراق ما بين لاجئ ومبعد ومهجر ووفقا لأقصى التقديرات هي قليلة بالنسبة لباقي الدول العربية المجاورة لفلسطين, إلا أنهم يتمتعون بخصوصية ليست في عدم شمولهم ضمن نطاق رعاية « الأونروا» بل لأن مشاريع التوطين التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى تشكل مسار خوف ورفض من قبل اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم, ومسار خوف ورفض من قبل بعض الأقليات القومية في العراق, التي لا ترى في مشاريع التوطين إهدارا لحقوق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 بل مجرد مؤامرة في لعبة التوازنات الديمغرافية الأثنية والطائفية داخل العراق.

وبداية لا يمكن فهم فكرة التوطين بمعزل عن الترانسفير وترحيل السكان الأصليين العرب من فلسطين لإسكان وإحلال المهاجرين اليهود الجدد مكانهم. والترانسفير يخدم الفكرة الصهيونية الدوغمائية التي تقول «أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ولكن عندما يوجد الشعب الفلسطيني وهو موجود, يصبح الترانسفير ضرروة  « لتحقيق وعد يهوه الذي أعطى أرض كنعان لإبراهيم وذريته من بين إسرائيل مكافأة على إيمانهم به».

ونستطيع التأكيد أن هرتزل الأب الروحي للحركة الصهيونية كان أول من عبر عن هذه الفكرة في كتاب «الدولة اليهودية» حين قال  «سنحاول إخراج سكان الأصليين عبر الحدود, وأن نجد لهم عملا في البلاد التي يطردون إليها, وأن ننكر عليهم أي عمل في بلادنا» وجاء خليفة في زعامة الحركة الصهيونية إسرائيل زانغول ليقول عام 1904 أن  «اليهود والعرب لن يعيشوا بسلام, ولا مفر من إجلاء العرب ونقلهم بالقوة إلى البلدان المجاورة... توجد تحت تصرفهم شبه الجزيرة العربية وملايين الأميال المربعة».

عام 1911 انتقل القاضي د. يهوشع بوخميل الروس الأصل, خطوة في نقل هذه الفكرة من العموم إلى التحديد حين اقترح أمام لجنة فلسطين التابعة للمؤتمر الصهيوني العاشر في مدينة بازل بسويسرا  «أن يقوم اليهود بشراء أراض في العراق لكي يتم ترحيل الفلسطينيين إليها».

نفس الفكرة طورها العالم اليهودي أهارون أهرونسون عام 1919 منخلال تحويل الوادي ما بين النهرين إلى جنة العالم مثلما كان الأمر في العصور القديمة» ومن ثم عرض مساحات واسعة من تلك الأراضي الخصبة جدا على الفلسطينيين كإغراء على الهجرة من فلسطين واستيطان العراق.

وتحولت إلى إستراتيجية لزعماء الحركة الصهيونية, حين قدمها وايزمن عام 1930 كخطة عمل في محادثاته مع الوزراء البريطانيين.

وقد استعادت اللجنة التي تشكلت في المؤتمر الصهيوني السابع عشر الذي عقد زيوريخ عام 1937,هذه الفكرة وضمنها رئيس اللجنة د. يعقوب طهان مدير شركة إعداد السكن اقتراحه الذي شمل ثلاثة أماكن لتوطين الفلسطينيين, هي شرق الأردن, سوريا, والعراق.

بتاريخ 17/12/1937 ناشد بن غوريون اجتماع لجنة الأعمال الصهيونية المنعقد في انكلترا في مذكرة للبريطانيين للمساعدة على ترحيل الفلسطينيين إلى العراق وجاء فيها:

 «سنعرض على العراق عشرة ملايين جنيه فلسطيني في مقابل إعادة توطين 100 ألف عائلة عربية من فلسطين في العراق, لا أعلم إذا كان العراق سيقبل هذا الاقتراح, لو كانت المسألة تختص بالعراق وحده فقط يصغي إلينا, يحتاج العراق إلى استيطان عربي أوسع وهو طبعا لن يزدري الملايين من الجنيهات».

وفي عام 1942 طرح المؤتمر الخامس للهستدروث فكرة شراء أجزاء من أرض الرافدين بالعراق لنقل الفلسطينيين إليها.

وفي عام 1942 طرح في المؤتمر الخامس للهستدروت فكرة شراء أجزاء من أرض الرافدين بالعراق لنقل الفلسطينيين إليها.

وفي عام 1943 أثناء زيارة الممثل الشخصي للرئيس الأميركي روزفلت الجنرال  «باترك هرلي» إلى فلسطين, قدم إليه زعماء الحركة الصهيونية خطة لترحيل الفلسطينيين إلى العراق « حيث جاء في تقرير الجنرال أن قيادة البيشوف عازمة على إنشاء دولة يهودية تضم فلسطين بأسرها وشرق الأردن, وعلى فرض ترحيل السكان العرب إلى العراق بالقوة».

عام 1944 أصدر الأميركي ولتر كلاي ميلك كتابا عنوانه  «أرض إسرائي الأرض الموعودة»جاء فيه أنه  «إذا وجد العرب أنهم لا يستطيعون العيش في بلد صناعي, الذي هو المجتمع الإسرائيلي المتقدم, فسيكون بمقدروهم الاستيطان في وادي دجلة الذي هو المجتمع الإسرائيلي المتقدم, فسيكون بمقدروهم الاستيطان في وادي دجلة والفرات في أرض العراق الخصبة, حيث توجد المياه بوفرة للري». وهي فكرة مستمدة من جهود المليونير اليهودي المقيم في الولايات المتحدة والتي استمرت من عام 1934 إلى عام 1948 تاريخ النكبة من أجل ترحيل الفلسطينيين إلى العراق. باعتبار المملكة العراقية هي مكان التوطين الأفضل خاصة للعرب الذين تمرسوا على الزراعة, وها هو يقم منذ بداية عام 1934 تبريرا طريفا لفكرته فيقول «إن انتقال العرب من نظر العربي العادي ليس ثمة فارق بين فلسطين والعراق أو أي جزء آمن من العالم العربي, إن الحدود التي أقيمت منذ الحرب تكاد تكون غير معروفة لكثير من العرب, كما ا، اللغة المألوفة, لكن التمسك الشديد بالمكان ليس من تقاليد العرب, فالعادات البدوية ما زالت ذات تأثير قوي حتى في صفوف العناصر الحضرية».

إذا كانت هذه المشاريع وسواها وردت قبل تأسيس دولة إسرائيل عام النكبة, فإن مشاريع ترحيل الفلسطينيين لم تنقطع, وكذلك مشاريع التوطين, وإن كنا سنتوقف هنا مع مشاريع واقتراحات توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق. وأهمها المشروع البريطاني الذي أعدته وزارة الخارجية في كانون الثاني «يناير» من العام 1955 متضمنا عددا من مشاريع التوطين, مع التركيز على مشروع التوطين في العراق باعتباره – حلا لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وقد حمله مدير عام الخارجية البريطانية   «شكبرج» إلى واشنطن لمناقشته مع المسؤولين في الحكومة الأميركية ومن خلال وثائق الخارجية البريطانية التي سمح بنشرها عام 1985 نكتشف أن السفارة البريطانية في بغداد وقسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط في بيروت ووكالة الغوث «الأونروا» وبقية السفارات البريطانية في المنطقة تبادلت الدراسات والتقارير والاقتراحات «بشأن استيعاب العراق لمزيد من اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم» إذا كان متوقعا أن يستوعب العراق نحو مليون لاجئ فلسطيني في مدى عشرين عاما, كما جاء في الوثيقة رقم (115625/371-f ) وبتاريخ 25 /4/1955 بعث قسم التطوير في المكتب البريطاني في الشرق الأوسط رسالة إلى السفارة البريطانية في بغداد في شأن إمكانية إيجاد عمل للاجئين الفلسطينيين في العراق. وتلقت عليها رسالة جوابية من السفارة البريطانية في بغداد تتضمن خلاصة النقاشات التي تمت مع ممثل الغوث في العراق وتتضمن ما يلي:

1)
إن الإمكانيات العراقية في هذا المجال جيدة ومحبذة. فهناك أعمال تطويرية كثيرة قيد التنفيذ, كما أن هناك توسعا كبيرا في فرص العمل, ومن المحتمل أن تزداد هذه الفرص خلال السنوات المقبلة(صحيح أن الأجور في العراق مخفضة جدا) وأنها من المحتمل أن لا تجذب العمالة من الخارج, إلا أن هذه الأجور في حالة تغيير, وهناك احتمال كبير لحدوث ارتفاع في الأجور عندما يترافق ذلك مع وجود نقص في العمالة.

2)
على الرغم من أن احتمالات وجود فرص عمل للاجئين تعتبر جيدة. إلا أن هناك مشكلة نابعة من وضع اللاجئين الفلسطينيين في العراق فالحكومة العراقية للاجئين خارج فلسطين, كما أن المشاعر تجاه قضية فلسطين ما زالت قوية جدا هنا لدى بعض السياسيين, ومن الممكن أن يؤدي أي تطبيق للتوطين إلى اضطراب عام, لذلك فإن أي حكومة عراقية سوف تتصرف بحذر حيال السماح للاجئين بالبقاء في العراق. ولكن بالرغم من ذلك فإنه منذ أن ألغيت تأشيرة الدخول إلى العراق فإن السيل الثابت من الفلسطينيين القادمين إلى العراق لم ينقطع ولم تضع الحكومة العراقية أية عراقيل لإيجاد العمل أمامهم وبإمكانهم التقدم بطلب الجنسية إذا ما أرادوا ذلك.إن «بيجوب» يقدر بأن عدد الفلسطينيين هنا في تزايد مستمر. وأنهم يستوعبون في الاقتصاد العراقي وهم في الغالب حريصون على ألا تعرف الأونروا عنهم خشية أن تحسب منهم بطاقة التموين.

3)
صحيح أن العراق ولأسباب سياسية لن يكون قادرا في الوقت الحاضر على استيعاب الأعداد الكافية من اللاجئين. إلا أن حاجته إلى مزيد من العمال ستؤدي إلى تزايد في تدفق اللاجئين. إننا لا ننظر إلى العراق من زاوية ما يمكن أن يوفره على المدى البعيد باعتباره المكان القادر على استيعاب اللاجئين أكثر وأكثر ودمجهم في دورة الحياة, ومن المحتمل هضمهم وامتصاصهم إلى الأبد. وهذا ما يعتقده  «بيجوت».

4)
بالنسبة إلى اقتراحكم قيام وكالة الغوث بتقديم النصح للاجئين بشأن فرص العمل فور وصولهم إلى بغداد فإننا نعتقد أن مثل هذا الاقتراح ليس حكيما حتى لا تظهر وكالة الغوث بأنها طرف في ذلك. من هنا فإن إقامة وكالة خاصة ومدعومة من  «الأونروا» يمكن أن تكون أكثر فائدة في هذا المجال, لذلك لابد من دراسة إمكانية وكالة توظيف خاصة تعمل بشكل تجاري دون أن تظهر أية علاقة علنية مع  «الأنروا».

فمثل هذه الفكرة يمكن أن تكون ناجحة. وربما يكون من الأفضل أن يدير مثل هذه الوكالة شخص فلسطيني يعيش في بغداد ويعرف سوق العمالة المحلي ويكون قادرا على نصح زملائه الفلسطينيين. ومن المحتمل أن تكون « الأنروا» قادرة على تقديم الدعم السري لمثل هذه الوكالة, وهذا الأمر راجع لهم.

5)
هناك أعداد كبيرة من الفلسطينيين هنا( في العراق) يعيشون في أوضاع جيدة, والأجيال الشابة منهم ترغب في الحصول على الجنسية العراقية, كما أن هناك نسبة صغيرة من إعادة التوطين تأتي من داخلهم, والمهم ألا تعمل الأونروا أي سيء يعرقل ذلك أو يغير من وضعهم,(وثيقة رقم 1822/ 13/55) .

بعد ذلك أعد القسم الاقتصادي في  «الأونروا» تقريرا مفصلا حول الإمكانيات الاقتصادية البعيدة المدى للعراق ركز فيه على احتمالات توطين اللاجئين, وقدم إلى قسم التطوير إلى السفارة البريطانية للشرق الأوسط في بيروت. وقام قسم التطوير بدوره بإرسال التقرير إلى السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ 17/8/1955 للتعليق عليه ووضع الاقتراحات بشأنه.( وثيقة رقم 1821/17/19) وجاءت إجابة السفارة البريطانية في بغداد بتاريخ 31/8/1955 إلى قسم التطوير لتؤكد بعض النقاط في تقرير وكالة الغوث بشأن احتمال توطين اللاجئين الجوابية أن  بعض المشاريع المقترحة في تقرير وكالة الغوث ممكنة فقط في المرحلة الحالية. وطالبت السفارة بعدم التسرع في مجال التوطين بل العمل بهدوء خوفا من إفشال أية تطلعات مستقبلية(وثيقة  1822/13/55).
* مشاريع التوطين مقابل فك الحصار 

يلاحظ إعادة إثارة هذا الموضوع باستمرار, وخاصة بعد التقدم في مفاوضات الحل النهائي, قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية, لأن اتفاقيات أوسلو اصطدمت منذ البداية بجدار اللاجئين الفلسطينيين, وهربت منه حين أحالته على مفاوضات الحل النهائي.

 « وقد أكدت الدكتورة لارا دراك المحاضرة في الجامعة الأميركية في واشنطن أن ضغوطا تمارس على العراق منذ عام 1993 كان أخرها وساطة مغريية فرنسية تدخلت من أجل قبول توطين اللاجئين الفلسطينيين. إلا أن العراق رفضها».

وبالمقابل فإن مواقف النظام العراقي المعلنة تشير إلى رفض فكرة التوطين, والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وتطبيق القرار 194.

وننقل بهذا الصدد تصريحا لمسؤول عراقي يحذر « أن الفلسطينيين المقيمين بالعراق, والذين يقبلون بتعويضات الحل النهائي, عليهم أن يجدوا مكانا آخر للإقامة فيه غير العراق».

مضيفا  « أن العراق يؤمن وبقوة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 194 بهذا الخصوص الذي ينص على وجوب عودة اللاجئين دون قيد أو شرط» .

ويذهب البعض أكثر من ذلك, معتبرا أن العراق دفع في حرب عاصفة الصحراء ثمن رفضه المساومة على قبول توطين اللاجئين الفلسطينيين لديه. مقابل فك الحصار, والتي توسط مبعوث بابوبي إلى بغداد بشأنها. وهو الآن يواجه مصيرا مشابها لنفس دمشق في أن يكون وراء توجيه ضربة عسكرية للعراق, أبعادا تتجاوز الخلاف بين بغداد وواشنطن, وأن القيادة السورية لا تخفي تخوفها من مغبة أن يؤدي توجيه ضربة للعراق إلى إيقاظ مشاريع إسرائيلية أمريكية كان قد تم رفضها في الماضي, وظن الجميع أنها انتهت إلى الأبد.

وتابعت الصحيفة عن المصدر السوري إشارته « إلى إشاعة تسري في أروقة السياسية السورية تتمحور حول احتمال عودة فكرة توطين اللاجئين الفلسطينيين في مدن تشمل شمال العراق وجنوبه».

 وتابعت الصحيفة  « تتعزز مخاوف دمشق من فكرة تقسيم العراق, واحتمال توطين فلسطيني عام 1948 الذين يعيشون في الشتات في المناطق العراقية التي سيتم تقسيمها وفقا لخرائط تمت صياغتها في تل أبيب, بل إن دمشق ترى ما هو أبعد من ذلك في الرغبة الجامحة لحكومة شارون في ضرب العراق, معبرة عن هواجس من احتمال قيام شارون باستغلال الفرصة لقتل الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة من أراضيهم ودفعهم نحو مناطق- يمكن أن تعد لهم داخل الأراضي العراقية- وبالتالي تفرغ فلسطين من سكانها الأصليين».

ويقدر ما بتدو هذه المسألة ورقة مساومة أميركية مقابل فك الحصار أو الاستمرار في الحرب ضد العراق, فإن أطرافا من المعارضة العراقية تزعم أن النظام العراقي ضالع في مؤامرة التوطين من منطق المساومة كما جاء في دعوة الائتلاف الوطني العراقي لعقد ندوة يناقش فيها موضوع  «توطين الفلسطينيين في العراق» حيث جاء بالنص « وقد مهد النظام نفسه إلى نوع من المهادنة والمغازلة لإسرائيل في أكثر من مكان وزمان, وربما يكون إصداره لجملة من القرارات المتعلقة بوضع الفلسطينيين في العراق مثل السماح لهم بحق التملك والذي فسر على أنه مغازلة من قبل النظام الحاكم في العراق إلى الإدارة الأميركية للشروع في مشروع توطين الفلسطينيين في العراق».

وفي بيان للمعارضة العراقية في الدانمارك بتاريخ 9/7/2000 جرى التنديد بمؤامرة توطين الفلسطينيين وفي العراق, ويعتبر النظام العراقي ضالعا في هذه المؤامرة بهدف  «تغيير التركيب الديمغرافي لهذه المناطق وتمزيق النسيج الاجتماعي المترابط للشعب, لا حبا بالفلسطينيين, وإنما رغبة في كسب رضا أميركا وإسرائيل عنه, وبالتالي تثبيت كيانه المهزوز والبقاء في سدة الحكم بقوة الحديد والنار إلى أطول فترة ممكنة».

ومن هذا المنطلق يكتب شكري خلخان أن الحكومة العراقية في طريقها مفاجأة العالم بصفة مثيرة تحقق من خلالها جملة من الأهداف أهمها:

1-
رفع الحظر الاقتصادي بالكامل.

2-
الحصول على مكافأة سياسية من (العيار الثقيل) وهي إعادة تأهيل نظام صدام حسين من جديد.

وجاء في تلفزيون المعارضة العراقية[ أن وفد الكونغرس الذي زار العراق مطلع شهر أيلول<سبتمبر» 1999 سلم نائب الوزراء العراقي طارق عزيز رسالة من مجموعة اللوبي اليهودي في الكونغرس الأميركي يدعو فيها الرئيس العراقي صدام حسين للقبول بفكرة توطين الفلسطينيين في جنوب العراق, ونقل تلفزيون الانتفاضة أن زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني العراقي جلال طالبان لم يستبعد هذه الفكرة, موضحا أنها طرحت منذ سنوات, عندما اقترحت الإدارة الأميركية أول مرة لتطبيقها في منطقة كردستان العراقية, لكنها عدلت عن هذا الرأي بعد أن واجهت احتجاجا من الأكراد الذين يخشون تغيير ديمغرافية المنطقة, مشيرا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل اقترحتا بعد ذلك منطقة الوسط العراقي, وأشادت عضو الوفد الأميركي السيدة «بيبنيس» التي نقلت الرسالة بقرار الرئيس العراقي الصادر 1998 الذي يقضي بمنح الفلسطينيين اللاجئين منذ عام 1948 الجنسية العراقية].

 المعارضة العراقية تذهب أبعد من ذلك في الموقف من قضية توطين اللاجئين الفلسطينيين في العراق إذا لا تكتفي بإحالة المسألة على ضغوطات أو مساومات خارجية, بل ترى للنظام مأرب داخلية في تغيير التركيب الديمغرافي لأسباب طائفية أو أثنية, كما رأينا, لكن بعض الأطراف تذهب في هذا التحليل إلى درجة اعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين هم ورقة ملعوبة في مخطط الرئيس صدام حسين, أو أنهم ضالعون في المؤامرة إلى درجة أن الشهير بالمؤامرة وأطرافها لم يعد كافيا, بل بدأت عملية مواجهة كان من فصولها قصف من    

منطقة  «البلديات» في بغداد والتي تقطنها أكثرية من الفلسطينيين يوم 21/3/2000 بقذائف الهاون بحياة مواطنين عراقيين وفلسطينيين, وأصيب 38 آخرون بجروح.

ومن بين التفسيرات الأكثر خطورة لهذا الحدث « إن مجموعات كردية أو تركمانية تقف خلف العمل, وأن الفلسطينيين المستهدفون بشكل مباشر, ردا على ضلوعهم في مشروع اقتلاع العائلات الكردية والتركمانية من مساكنها والحلول محلها» وقد تكررت هذه الاعتداءات العسكرية والإرهابية ضد الأحياء التي يقطنها اللاجئون الفلسطينيون مما يؤكد استهدافهم في معركة ليسوا طرفا فيها.

ربما تكون هذه الأحداث ردا على قرار مجلس الثورة القاضي يمنح اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق حق التملك منذ بداية عام 2000 مع أنه قرارا مشروطا, فلا يعطي الحق إلا اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في العراق منذ عام 1948, دون أن يمنح هؤلاء حق نقل الملكية إلى ورثتهم.

المسألة الأساسية أن اللاجئين الفلسطينيين في الكثير من دول الجوار العربية يتمتعون بحقوق أكبر مما يتمتعون في العراق, دون أن يعني ذلك ضلوع تلك الدول في مؤامرة التوطين.

والإشكالية العراقية أن المعارضة لا تنظر إلى قضية اللاجئين إلا من منظور حساسيتها وتناقضاتها مع النظام. بحيث يصبح حق تملك بيت أو سيارة للاجئ الفلسطيني, مقابل استلاب هذا الحق من مواطنين عراقيين آخرين.

وفي هذا المسعى يتم تضخيم أرقام اللاجئين الفلسطينيين في العراق لتكتسب التحليلات السابقة مصداقية, خصوصا عند ربطها بتهجير مئات وآلاف العائلات في شمال العراق أو جنوبه. وإخلاء مساكن معينة لإسكان الفلسطينيين محلهم.

تتجاهل المعارضة العراقية موقف اللاجئين الفلسطينيين الرافض لمبدأ التوطين, وإصراراهم على حق العودة وتطبيق القرار 194.

كما تتجاهل المعارضة العراقية الإجحاف والظلم الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين في العراق قبل صدور القرار الأخير, واقع حياتهم المزري.

المسألة الأهم تتعلق بطبيعة نقاش مسألة التوطين, والزاوية التي ينظر إليها, باعتبارها جزءا من حساسيات المعارضة وتناقضها مع النظام. وليس بوصفها مؤامرة على الشعب الفلسطيني ومحاولة لسلب حقه في العودة وتقرير المصير.

الفلسطينيون بين الدفاع عن حق العودة والرافعة القومية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
تكاثرت في الآونة الأخيرة التصريحات والتصريحات المضادة المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى أرض الوطن وفق القرار الأممي 194. وتكاثرت مع هذه التصريحات الدعوات الموجهة إلى الشعب الفلسطيني لوضع حق العودة خلف الظهر, وأكثر من ذلك الدعوة الأميركية التي تم توجيهها في مناسبات عدة للفصل بين فلسطيني الداخل والشتات, على قاعدة حل قضايا الداخل في إطار التسوية النهائية وترك مصير الشتات معروضا للحل على أساس الحل بصيغة كامب ديفيد 2 والإقليمي والدولي البعيد عن القرار 194 واعتبار ما يتم الاتفاق عليه وهو التطبيق للقرار, وليس تطبيق القرار كما هو ووضع الآليات والجدول الزمني والرقابة الأممية لتنفيذه.

إن هذه الدعوات بمجملها تمثل تراجعا مبدئيا استراتيجيا عن القرار 194 عدا كونها دعوات مؤذية تستهدف تكريس الانقسام النهائي بالسكين الأميركية الإسرائيلية بين نصفي الشعب الفلسطيني, وعليه نقول إن الشعب الفلسطيني بشخصيته الواحدة الموحدة وبالاعتبار التمثيلي الكياني له تحت راية منظمة التحرير ما زال موحدا ككل, والشعب الفلسطيني في الشتات جزء رئيسي من الحل الوطني/ القومي الفلسطيني والعربي والدولي, وفي هذا فإن على الشتات الفلسطيني دورا خاصا في إسناد الانتفاضة ودفع عملية إنضاج شروط تحقيق أهدافها الوطنية بتقرير المصير والاستقلال والعودة.

الشعب الفلسطيني في الشتات جزء أساسي ورئيسي من العملية الوطنية الفلسطينية فعلى أكتافه وبحور دمه عبر العقود الماضية بنى الثورة ومنظمة التحرير. ونحن نتعاطى مع هذا الأمر على قاعدة وحدة الشعب ووحدة النضال, وعلى أساس من الانسجام والتماسك في الحركة الموحدة لعموم شعبنا, وعلى الطرف الآخر من الطاولة من سياسة « سكين أوسلو» بالفصل التام بين الضفة وقطاع غزة, وبين شعبنا اللاجئ الذي أعاد بالمقاومة وبرنامج منظمة التحرير المرحلي, بناء الهوية القومية لكل الشعب داخل وخارج الوطن والاعتراف العربي والدولي والأمم المتحدة بحق شعب فلسطين بالوجود وتقرير المصير والدولة والعودة. وشعب الشتات يتطور برنامجه ليجمع بين الوطني والشامل والخاص في كل بلد منذ فقدان المرجعية الائتلافية لمنظمة التحرير بعد أن أدار اتفاق أوسلو ظهره لشعب الثورة.

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين حق العودة مسألة لا يمكن أن تنفصم عراها عن الترابط بين الحل الوطني المطروح على أساس الشرعية الدولية بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وبين القرار 194. وبالتأكيد فإن هذه القضية تجسد الحبل الرئيسي الواصل بين الوطنية الفلسطينية والدور القومي العربي في الحفاظ على قضية اللاجئين كما في دعم الانتفاضة الفلسطينية. 

8/3/2002
حق العودة الفلسطيني هو قلب الصراع :

تفاقيات جنيف تمنع الفلسطينيين من التنازل عن حق العودة حتى لو أرادوا!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ علاء اللامي  كاتب عراقي مقيم في جنيف 

فوجئت بل ودهشت حين أطلعت على نص الفقرة الثامنة من اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان التي اقتبسها الباحث الفلسطيني د. عبد الستار قاسم في مقالة قيمة له نشرت في إحدى مجلات المقاومة الفلسطينية(فتح الانتفاضة/ العدد 507 / 6/4/2002) حول موضوع حق العودة. ولدى عودتي إلى النص الفرنسي لاتفاقيات جنيف وخصوصا الاتفاقية الرابعة والملحق الثاني الإضافي إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجدتني إزاء كنز هائل من المواد القانونية الدولية التي عالجت شؤون المدنيين أثناء الحرب والنزاعات واللاجئين والمهجرين والترحيل الجماعي وحق العودة إلى البلاد الأصلية ومنها تلك المادة- الثامنة- التي أشار إليها الأستاذ قاسم.

إن هذه المادة تمنع بعبارات واضحة وصريحة أؤلئك الذين تحميهم الاتفاقيات من الترحيل الجماعي وتمنحهم حق العودة إلى بلادهمز إنها تمنعهم من أن يتنازلوا عن هذا الحق الممنوح لهم تنازلا جزئيا أو كليا. وحتى إذا أرادوا وتنازلوا فعلا فإن تنازلهم يعتبر لاغيا وباطلا. والحقيقة فإن العجب يأخذ بتلابيب المرء حسن النية حقا من عدم إيلاء هذه المادة القانونية النافذة المفعول ما تستحقه من الاهتمام في الإعلام ودوائر اتخاذ القرار الفلسطينية والعربية. سنحاول في الأسطر التالية استعادة ومناقشة المعلومات الثمينة الواردة في مقالة الدكتور قاسم وإظهار وتطوير دلالاتها و مغازيها راجعين إلى العديد من الوثائق والقرارات الأخرى ذات الصلة بقلب القضية الفلسطينية أي حق عودة الشعب الفلسطيني إلى وطنه.

إن الصهاينة بدورهم يعتبرون  «قضية حق العودة» قلب ولب الصراع الضاري الدائر اليوم وقد صرح بذلك العديد من صناع القرار والمفكرين الصهاينة. فتساءل أحدهم قبل انطلاق العدوان الشاروني المستمر منذ 28آذار بأيام  قليلة : «هل ستتمكن الدولة الصهيونية من إجبار عرفات على طلب وقف إطلاق النار والتخلي عن حق العودة لتبدأ المفاوضات السياسية؟» بمعنى,إن المعركة على أرض الضفة والقطاع والسيادة على القدس الشرقية وتفكيك المستوطنات والحدود والمياه أمور قد حسمت فعلا لصالح الشعب الفلسطيني ولكن القضية التي لم تحسم والتي ترى فيها الحركة الصهيونية نهايتها هي قضية اللاجئين. ويوم الجمعة 12/4/2002 الذي كان ذروة المجزرة في جنين ونابلس يعود الكاتب الإسرائيلي  «ألوف بن» أن شارون تراجع عن كل شيء إلا إصرار على عدم اللاجئين [ فلا القدس الموحدة إلى الأبد ولا الإنحساب من المناطق الروائي الصهيوني عاموس استقبال أي لاجئ عائد (هآرتس 12 /4/2002)]. أما الكاتب الروائي الصهيوني عاموس عوز فما زال يواصل أداء أغنيته المملة والمنافقة ذات الكلمات الذابة والمضمون السلبي والمخادع. فقد كتب عوز ( يديعوت أحرونوت 15/4/2002) مقالة جاء فيها:  «إن كارثة اللاجئين الفلسطينيين هي إحدى التأهيل الإنساني والاقتصادي والسياسي للاجئين الفلسطينيين ليس في داخل إسرائيل بل في فلسطين مع المساهمة الدولية والإسرائيلية في عملية التأهيل» ويثير الصهاينة ضجة كبرى خادعة مفادها أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم نذير بدمار الدولة الصهيونية وتحول الأغلبية السكانية إلى العرب. والواقع فإن حق العودة ليس قابلا للنقاش إذا إنه حل لمأساة قائمة ونتاج لجريمة ارتكبتها تلك الدولة ومع ذلك فقد صدرت تطمينات بعضها خطير بضمان الطابع اليهودي لدولة إسرائيل. ثم إن الصهاينة يدركون أن مسألة الحفاظ بضمان الطابع اليهودية لدولة إسرائيل. ثم إن الصهاينة يدركون أن مسألة الحفاظ على مؤسسات دولتهم مشوبة بجوهر عنصري رجعي وهي مع ذلك قضية تقنية وتنظيمية ورغم أنها ليست من مسؤولية الشعب الفلسطيني وقيادته ولكن يمكن الوصول إلى حل معقول لها كأن يصوت اللاجئون العائدين في الانتخابات الرئاسية والاشتراعية  «النيابية» مع الدولة الفلسطينية وهم يكونون في هذه النقطة فقط بمثابة مواطنيين فلسطينيين مقيمين في مجرد تصورات أولية ولكنها, كما نتوقع ستكون مرفوضة جملة وتفصيلا من قبل الصهاينة الذين يريدون مواصلة جريمتهم في تشريد ثلثي الشعب الفلسطيني أمام أمم العالم قاطبة وبدعم صريح من الولايات المتحدة الأمريكية. ومن الجدير بالإشارة أن هذا الموقف ليس حكرا على شارون واليمين الصهيوني المتطرف بل يشاركهم فيه اليسار الصهيوني المفلس والفاسد إجمالا وفي طليعة هذا اليسار الخرفة المبتلة ومجزرة  «قانا» شمعون بيريس والذي يستعمله شارون لمسح يديه من دماء الفلسطينيين بين الفينة والأخرى. ولكن وللحقيقة وللتاريخ ثمة ا ستنثاءات قليلة جدا في يسار حركة « ميريتس» وشخصيات ذات توجهات إنسانية بأنه مجرم حرب تجب محاكمته ويوري أفنيري صاحب تشبيه عرفات بموسى وشارون بفرعون مصر, ولطيف دوري القيادي في حركة السلام الآن وحركة ميريتس وهو من يهود العراق وآخرون.

الخلفيات التاريخية 

يقصد بعبارة «اللاجئين الفلسطينيين» المواطنين الفلسطينيين الذين شردتهم الدولة الصهيونية بعد إعلانها مباشرة سنة 1948 قسرا وباستعمال العنف المسلح. وقد فضحت الأكذوبة الصهيونية القائلة بأن أؤلئك اللاجئين غادروا مدنهم وقراهم طوعا ودون إكراه والمثبتة في الكتب المدرسية والتاريخية الصهيونية كحقيقة, فضحت تلك الأكذوبة على يد حفنة من المؤرخين الإسرائيليين المنصفين والذي عرفوا باسم  «المؤرخين الجدد» والذين عكفوا على دراسة وتحليل وثائق الدولة الصهيونية السرية والعلنية, القديمة والجديدة, وخرجوا بحكم هز المؤسسة الصهيونية الحاكمة ومفاده أن ترحيلا جماعيا وقسريا قد ارتكبته  «إسرائيل» بحق الشعب الفلسطيني سنة 1948 ولم يكن الأمر مغادرة طواعية كما صورته الدولة الصهيونية. أما اللاجئون الذين شردوا من ديارهم بعد حرب 1967 فقد اصطلح على تسميتهم بالنازحين. وقد حاولت الدولة الصهيونية وبعض أصدقائها في الإعلام العربي اللعب على الحبال خلال مسلسلات التفاوض طوال العقود الماضية هدف الفصل بين لاجئي سنة 1948 كمقدمة لدفن وطمس حق النوع الأول واستمرار المساومة على حق النوع الثاني في العودة. ولم يتحقق ذلك الهدف, وتسود الآن صيغة فرضها الأمر الواقع ونضالات المقاومة الفلسطينية مفادها عدم الفصل بين القسمين أو النوعين واعتبارهم جميعا لاجئين شردوا قسرا.

أما في مشاريع الحلول السياسية والمبادرات الدبلوماسية لمعالجة القضية الفلسطينية فقد حظي موضوع اللاجئين باهتمامات وتحليلات مختلفة: ففي ما يسمى بمشروع آبا إيبان, وهو وزير خارجية صهيونية سابق يحسب على الجناح الصهيوني المعتدل وأول مسؤول صهيوني يكسر الحظر القانوني على الاتصال والالتقاء بمنظمة التحرير الفلسطينية, ويعرف المشروع بمشروع النقاط التسع المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة, وردت فقرة بعنوان: مشكلة اللاجئين ونصها  «يتم بحث هذه المشكلة في مؤتمر لدول الشرق الأوسط على أن يضع المؤتمر خطة تنفذ خلال خمس سنوات لحل مشكلة اللاجئين وإنشاء لجان لتوطين اللاجئين وإدماجهم. وكذلك فإن إسرائيل مدعوة لاتخاذ خطوات تهدف إلى تخفيف ظروف الحياة بالنسبة للاجئين خلال الشتاء» بعبارة أخرى فإن الصهاينة سلبوا وطن اللاجئين فلسطين وقرروا أن يعطوهم بطانيات عوضا عن ذلك الوطن! أما المشروع الصهيوني الآخر والمعروف باسم مشروع « بيجال آلون»المقدم في السنة ذاتها 1058 فلا يعترف أصلا بوجود لاجئين فلسطينيين, وبالمقابل فثمة قانون إسرائيلي اسمه  «قانون العودة» منه  «يحق لكل يهودي المجيء إلى هذه البلاد – لم يذكر إسمها- بصفة مهاجر عائد» وتقول المادة الرابعة  «يعتبر كل يهودي هاجر إلى هذه البلاد لم يذكر اسمها – قبل أن يصبح هذا القانون سري المفعول أو بعده, يعتبر شخصا جاء إلى هذه البلاد بصفة مهاجر عائد» وهكذا فقد قررت العدالة الصهيونية ومعها العدالة الغربية أن المهاجر الروسي كشارون والليتواني كإيهود باراك والبولندي كإسحاق شامير... الخ هم مواطنون عائدون إلى وطنهم أما ملاين الفلسطينيين المشردين في مخيمات البؤس فهم إرهابيون وغرباء على فلسطين!
أوراق عربية وواحدة سوفيتية 

عربيا, هناك العديد من المشاريع والمبادرات التي ورد فيها موضوع اللاجئين وكان أولها مشروع الملك الأردني حسين بن طلال الصادر بعد عام من مشروع آبا إيبان, وقد ورد في نص الفقرة الأخيرة من المشروع ما نصه  «قبو تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين» واضح أن هذا المشروع أفضل قليلا من المشاريع الصهيونية لأنه لا يدعو علنا إلى توطين اللاجئين حيث هم ولكنه لا يدعو أيضا إلى عودتهم إلى وطنهم بل يطالب بالبحث عن تسوية عادلة, كيف؟ لا أحد يعلم! 

وفي الوثيقة المعروفة بورقة «الأمير فهد» المقدمة إلى مؤتمر القمة العربية في فاس 1982 والتي سجلت رسميا ولأول مرة تنازل النظام الرسمي العربي عن ثمانيين بالمائة من أرض فلسطين لصالح الدولة الصهيونية والاكتفاء بالمطالبة بإقامة دولة فلسطينية على أراضي الضفة والقطاع , وفي هذه الوثيقة وردت قضية لاجئين في صيغة ضبابية وخادعة نصها( تأكيد حق الشعب الفلسطيني وتعويض من لا يرغب في العودة). نعم « حق الشعب الفلسطيني» هكذا « حاف» كما يقول المصريون في لهجتهم المحكية! ودون أن تقول لنا الوثيقة: حقه في ماذا؟ إلى هذه الدرجة كان حق الفلسطينيين في العودة مر المذاق في فم الوثيقة. أما الحق في التعويض أي بيع فلسطين من قبل اللاجئين مقابل بضعة آلاف من الدولارات فتذكره الوثيقة حرفيا. وبعد أن عقد المؤتمر المذكور وأدخلت مبادرة الأمير السعودي إلى مطبح المؤامرات خرجت بحلة جديدة مع بقاء المضمون التصفوي ذاته إذا يقول نص الفقرة من بيان القمة  «تأكيد حق الشعب الفلسطيني ممثله الشرعي والوحيد وتعويض من لا يرغب في العودة»وهكذا فقد تم إشباع غرور البيروقراطية الفلسطينية في منظمة التحرير إلى درجة أدارت رأسها وأسكرتها بالحديث الممل عن الممثل الشرعي الوحيد والدولة المستقلة وتم تمرير هذه الصيغة المشبوهة التي تسكت سكوتا «مدويا» عن حق العودة وتذكر التعويض المالي للاجئين حرفيا!! 

وكشهادة أمام الناس والتاريخ نذكر أدناه الفقراء الخاصة بقضية اللاجئين في مشروع آخر اسمه مشروع  «ليونيد بريجينيف» رئيس الاتحاد السوفيتي آنذاك, فليقارن من شاء المقارنة بين مشروع الأمير العربي المسلم الذي أصبح فيما بعد مشروعا عريبا وبين مشروع الزعيم السوفيتي الشيوعي ليونيد بريجينيف. تقول الفقرة الثانية منه حرفيا  « وجوب تأمين الحق الثابت للشعب الفلسطينية التي سوف يتم تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي أي الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة, كما يجب تمكين اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة من العودة إلى ديارهم والحصول على تعويض مناسب لممتلكاتهم المتروكة» ليس فقط ضمان حق العودة إلى ديارهم بل وحق التعويض أيضا وإضافة إلى ذلك, ولنلحظ بالمناسبة دلالة كلمة  «ديارهم» التي تعني حصرا قراهم ومدنهم في حين قد تعني كلمة وطنهم أو دولتهم أراضي الدولة الفلسطينية فقط. وعرضا نقول بأن بريجنيف قد خص مدينة القدس الشرقية بفقرة خاصة من مشروعه وقال ما نصه « يجب أن يعاد إلى العرب الجزء الشرقي من مدينة القدس الذي احتله إسرائيل سنة 1967 وينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية». ملاحظة : هذا النص والنصوص الأخرى حول الموضوع مقتبسة عن كتاب  «وثائق فلسطين» الصادر عن دائرة الثقافة

التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 1987 . وهكذا سيكون من الميسور علينا معرفة السر والسبب الحقيقي الذي جعل الحركة الصهيونية ودولتها تساهم وبنشاط إلى جانب « مجاهدين آخرين» في تدمير الاتحاد السوفيتي وتحويله إلى  «شيء من رماد التاريخ» كما قال وتعهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان! غير إن من الإنصاف القول بأن مبادرة الأمير عبد الله به عبد العزيز التي أقرت ها تبناها مؤتمر القمة العربي الأخير في بيروت أفضل بكثير من «مشروع الأمير فهد» أو مشروع « الملك حسين » لأنها تحدثت  « في صيغتها المعدلة تحديدا» عن قضية اللاجئين في شيء من التعيين والغموض إذا دعت إلى وجوب « إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين متفق عليه وعلى أساس القرار الأممي 194» واضح أن هذه الصيغة أو التوليفة هي نتاج جمع ميكانيكي بين من أصروا على عبارة مشبوهة قد تفيد التوطين وتقول  « حل متفق عليه » وبين عبارة تدعو صراحة إلى وجوب عودة اللاجئين وبموجب القرار الأممي 94, فكان أن ولدت تلك الصيغة العجيبة والتي ترضي « جميع الأذواق» وتفتح الباب على جميع الاحتمالات. ويذهب بعض المحللين أن هذه الإضافة وأيضا تلك الخاصة برفض توطين اللاجئين جاءت من باب أولى تحت ضغط لبناني ذي دوافع واستهدافات ذات علاقة بالتركيبة الطائفية المختلفة للدولة اللبنانية وبدعم قوي من سورية.

اتفاقيات جنيف تمنع التنازل

نعود الآن إلى تفاقيت جنيف وملاحقها الإضافية ونقرأ المادة السابعة عشرة من الملحق الثاني الإضافي. إنها تقول:  « لا يجوز الأمر بترحيل السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع» أما المادة السادسة والثلاثون فتؤكد حق الأشخاص المحميين والخاضعين لحماية دولة أو دول أثناء النزاعات في  « العودة إلى بلادهم» . ويلاحظ الأستاذ قاسم بصواب أن المادة الثالثة عشرة تتحدى عن حق العودة إلى البلاد وليس إلى الدولة  « إذا من المحتمل أن تتغير الدولة بأخرى ولكن البلاد أي الأرض باقية...» ولدى عودتنا إلى النص الفرنسي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وجدنا أن تلك المادة تتألف من فقرتين مرقمتين. تقول الأولى حرفيا  «لكل شخص الحق في التنقل بحرية ويختار الإقامة في داخل دولة» وتقول الفقرة الثانية  «لكل شخص الحق في مغادرة كل البلدان بما فيها خاصته  « بلده» ويعود إلى بلاده. إن الدقة الصياغة والتفريق الذي لا لبس فيه بين الفقرتين يعطي ثقلا إضافيا لفكرة الباحث الفلسطيني عبد الستار قاسم القائلة بالتفريق بين  «الدولة» و « البلاد».

كما ويمكن التأكيد على تهافت الموقف الصهيوني من زاوية أخرى, فإذا كانت دولة إسرائيل قد أعلنت أن اللاجئين الفلسطينيين قد  «غادروا البلاد طوعا» والدليل الصهيوني هو بقاء فلسطينيين عرب داخل الدولة فإن من الميسور البناء على حقيقتين:

•
الأولى تتبنى الحكم التاريخي الذي أصدرته مجموعة « المؤرخين الجدد» وهم إسرائيليون والذي سلفت الإشارة إلى فحواه القائلة أن تهجير باستعمال العسف والقسر المسلح قد حدث وهذا فعل يتناقض مع نص المادة السابعة عشرة من المحلق الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف والتي نصها « لا يجوز إجبار الأفراد المدنيين على النزوح عن أراضينهم لأسباب تتصل بالنزاع» أما المادة التاسعة والأربعون فيقول حرفها  « إن عمليات النقل الإجبارية, الجماعية أو الفردية وكذلك عمليات نفي الأشخاص المحميين إلى خارج المناطق المحتلة أو في مناطق سلطة الاحتلال وفي جميع المناطق, محتلة أو غير محتلة تكون ممنوعة مهما كان السبب» ولكن هذه المادة تسمح لسلطات الاحتلال ولأسباب عسكرية قاهرة تكون فيها حياة المدنيين معرضة لأخطار الحرب بالاحتفاظ بهؤلاء السكان في مناطق خاصة آمنة ولفترة محددة.

•
 والحقيقة الثانية تقول إننا حتى إذا افترضنا جدلا صحة الحجة الصهيونية والقول بأن اللاجئين غادروا البلاد طوعا فقد حدث ذلك في ظروف الحرب وأن عودتهم إلى بلادهم تؤيدها وتوجبها مجموعة من مواد اتفاقيات جنيف والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, بل إن سلطة الاحتلال تكون ملزمة بموجب المادة الخامسة والثلاثين بالسماح للأسخاص المحميين الراغبين بالمغادرة بمجرد تقديم طلب تحريري ويمكنه التزود بالمال والمتاع اللازمين, وفي حال رفضت سلطة الاحتلال الموافقة على الطلب فمن حق المواطن الطالب أن يشكو تلك السلطات إلى المحاكم ومثلما تضمن الاتفاقيات للمغادرين الحق في المغادرة فإنها تضمن لهم الحق في العودة إلى بلادهم متى شاءوا.

نصل الآن إلى أخطر وأهم مادة في تلك الاتفاقيات الملزمة لجمعي دول العالم التي صادفت عليها ومنها دولة «إسرائيل» ألا وهي المادة التي سلفت الإشارة لها في مبتدأ المقال وهي الثامنة فترجمتها الحرفية, وهي ليست بعيدة كثيرا عن ترجمة الأستاذ عبد الستار قاسم, تقول: « الأشخاص المحميون لا يستطيعون في أي حال من الأحوال أن يتخلوا «يتنازلوا» جزئيا أو كليا عن الحقوق التي تضمنها لهم الاتفاقية الحاضرة عند الاقتضاء الاتفاقيات الخاصة المشار إليها بالمادة الحاضرة» لقد لجأنا إلى ترجمة المادة حرفيا عن الفرنسية لتسلط اكبر قدرة ممكن من النور على مضمونها الخطير والذي يحطم جميع أحلام الصهاينة وحلفاءهم من عرب وعجم في حرمن ثلثي الشعب الفلسطيني من العودة إلى دياره ومدنه وقراه فالقانون الدولي والاتفاقيات معه حتى لو وقع على التنازل عن حق العودة جميع من يمسك  بالقلم. مع الإشارة إلى أن عبارة «الأشخاص المحيمون» التي تتكرر كثيرا في نص الاتفاقيات تعني « الأشخاص الذين تحميهم هذه الاتفاقيات معه حتى ولو وقع على التنازل عن حق العودة جميع من يمسك بالقلم. مع الإشارة إلى أن عبارة « الأشخاص المحميون» التي تتكرر كثيرا في نص الاتفاقيات تعني « الأشخاص الذين تحميهم هذه الاتفاقيات والعبارة عامة شاملة وتشمل جميع الناس في ظروف الحروب والاحتلال».

وختاما بمكن لنا أن تكرر مع د. قاسم الخلاصات التي توصل إليها واعتبارها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو التخلي عنها. فحق العودة- كما أشار – حق منطقي تمليه العقلانية وهو مبدأ كوني يتفوق على لك المواثيق الدولية الأخرى وهو مكفول بميثاق الأمم المتحدة المواثيق الدولية الأخرى وهو مؤكد في قرارات الأمم المتحدة وبالأخص قرارات الجمعية العامة وأن على اللاجئين, كما على الشعب الفلسطيني ككل, الضغط من أجل تنفيذ حق العودة وتثقيف الأجيال حولها. وربما لن يتفق الكثيرون تماما ونحن منهم مع الخلاصة الرابعة التي يقول فيها د. قاسم  « أن المفاوض الفلسطيني قد أضاع  ورقة تفاوضية هامة عندما تجاوز في اتفاق أوسلو القرارات الدولية التي تنص على عودة اللاجئين.» وذلك لسببن مهمين على الأقل, ففي واقع الأمر لم يتجاوز المفاوض الفلسطيني تلك القرارات وعن موضوع حق العودة بل وافق على تأجيله إلى مرحلة الحل النهائي شأنه شان كل القضايا الكبرى كقضية القدس وغيرها. وقد يكون التأجيل نوعا من الخداع أو المحاولة غير المباشرة للالتفاف على هذا الحق, ولكن تجاوزا لم يحدث, ولم يجرؤ مسؤول  فلسطيني كبير واحد ربما باستثناء المنبوذ سري نسيبة والذي ابتلع لسانه فلم نسمع له صوتا خلال العدوان الأخير على التصريح علنا بالتفريط بهذا الحق. هذا أولا, وثانيا: فقد فضح العدوان الصهيوني الراهن حقيقة اتفاق أوسلو وأظهره على طبيعته كورطة سياسية تصفوية. والحال فقد تجاوزت الأحداث الأخيرة اتفاق أوسلو ومشتقاته ودخل الصراع طورا جديدا قلبه وجوهره حق العودة للشعب الفلسطيني وليس أي شيء الآخر بما في ذلك الدولة المستقلة وعاصمتها على اعتبار أن هذه الأمور من نواتج ونوافل الصراع والحقائق البديهية التي رسختها المقاومة الفلسطينية والتي لن تمانع الدولة الصهيونية في الموافقة عليها بعد شلال الدماء الذي سال. 

ومع ذلك ينبغي الحذر كل الحذر من الأوراق والمشاريع والمبادرات وخصوصا العربية التي تتهاطل على ميدان الصراع مهما كانت مغطاة بطبقات العسل. ولكن ينبغي الحذر أيضا وبدرجة اكبر والانتباه إلى الاقتراحات والمبادرات الإسرائيلية التي تصف نفسها بالمستقلة. إن هذه المبادرات غنية جدا بالدلالات السياسية والاستراتيجية ومن خلال قراءتها قراءة نقدية عميقة يمكننا أن نفهم إلى أين وصل فتفكير العدو بخصوص مشكلة اللاجئين وهل بدأ يفهم حقا عمق هذه المأساة أم أنه مازال مقيما عند جموده السياسي والأخلاقي حولها إن فهم التطورات والتفاعلات التي تعتمل في ذهن العدو مفيدة جدا لمن يريد وضع إستراتيجية صائبة وفاعلة تتطور باستمرار وتقبض على الجوهر. ومن هنا وعلى هذا يمكن النظر في آخر اقتراح مبادرة إسرائيلية طرحها داني ياتوم الرئيس السابق لجهاز الموساد وموشيه عميراف أستاذ السياسة العامة في جامعة حيفا مستندين إلى عمل طاقم أوسع من المتخصصين ونشرت المبادرة المقترحة يوم 18/4/2002 في جريدة « يديعوت» وهي تحتوي ولأول مرة على استعداد صهيوني للتعاطي العملي مع هذه المشكلة وتفتح الباب أما أكثر من نمط أو طريقة للتعامل وتزحزح ولأول مرة صخرة الرفض الصهيوني لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين أو لمجرد مناقشة القرار 194. غير إن ما قيل في هذه المبادرة ليس ناضجا كفاية و لا يعد أن يكون سيرا بطيئا في الظلام الأيدلوجي ولهذا ينبغي الحذر وقراءة المبادرة بعمق متحرك ومفتوح. لنقرأ الفقرة الخاصة باللاجئين في مبادرة الثنائي ياتوم وعميراف. إنها تقول  «في قضية اللاجئين يصر الفلسطينيين على  «حق العودة» الذي لا تستطيع إسرائيل قبوله. ولكن قرار الأمم المتحدة 194 المذكور في قرارات بيروت, مناسب لنا ويوفر إمكانية واقعية لحل المشكلة. أنه يتضمن ثلاثة بدائل: تعويض مالي, إعادة تأهيل اللاجئين في أماكن تواجدهم في الدول الأخرى, والعودة إلى إسرائيل. لقد أكدت الأمم المتحدة على ذلك في كل قرارتها, خاصة مجلس الأمن 242 الذي يتحدث عن « حل عادل» و  «بالموافقة» هذه الكلمات تمكن مثلا من عودة رمزية لعدة آلاف من اللاجئين بموافقة إسرائيل. ومرة أخرى لا يوجد محرمات إسرائيلية في هذه القضية . في مباحثات لوزان عام 1949, وافقت إسرائيل على عودة رمزية لمائة ألف لاجيء وبعد ذلك لم تستبعد عودة اللاجئين على أساس إنساني في نقاش محدد حول كل حالة وحالة. / يديعوت 18/4/2002 ».

ما الجديد جدا الذي ورد في هذه المبادرة؟ إنه استعداد إسرائيلي لاعتبار القرار 194 كإحدى المرجعيات في البحث عن حل. صحيح أن صاحبي المبادرة لم يقولا ذلك حرفيا ولكن ذلك يفهم ضمنا وبوضوح من ذكر القرار بالاسم ومن مضمون الفقرة التي ورد فيها ذلك الذكر. فقد قالا حرفيا « ولكن قرار الأمم المتحدة 194, المذكور في قرارات بيوت يوفر إمكانية واقعية لحل المشكلة».

وصحيح أيضا أنهما ستكلمان بعد قليل على عودة رمزية لمائة ألف لاجيء سبق للدولة الصهيونية أن وافقت عليها في مؤتمر لوزان 1949 ولكن هذا أمر مكرر وليس له أيما دلالة معاكسة للجديد الذي توقفنا عنده. إن الحذر والتناول النقدي لما يطرح من مبادرات عربية وغربية وإسرائيلية أمران لا يمكن بدونهما التقدم أو المحافظة على الإنجازات المتحققة. وبصراحة قد تصدم البعض نقول دون حذر كهذا, فسوف نستفيق ذات صباح على كارثة جديدة أسوأ من كارثة الترحيل الجماعي سنة 1948 ومن هزيمة النظام العرب الرسمي في 1967 وعندها سيتلمس رؤساء وملوك وأمراء كثيرون رقابهم ومساند عروشهم بشيء من الذعر.
حق العودة بين الشعار والتجاهل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ داود الشريان 
إذا كانت الخرطوم شهدت قمة كانت الخرطوم شهدت قمة اللاءات فالمتوقع أن تشهد بيروت قمة النعمات والموافقات والمرونات. والتصريحات السياسية تشير إلى أنها ستكون قمة فاصلة بين مرحلتين, وتحسم الجدل حلو قضية السلام إسلاميا وعربيا, وتطوي التردد في قبوله والتعامل معه بصيغة  «لعم», لكن على الرغم هذا التفاؤل بقمة عربية ناجحة بمقاييس المرحلة يبقى أن موضوع اللاجئين الفلسطينيين الذي يتوارى يوما عن آخر. يشكل نقطة خلافية, وبحاجة إلى طرح جدي وحلول عملية تتجاوز التجاهل الذي لا يفيد والشعارات التي لا تتحقق.

لاشك في أن حق العودة توارى في الخطاب الفلسطيني قبل أن يجري تجاهله عربيا, والرئيس ياسر عرفات أغفل ذكره في مقاله في جريدة «نيويورك تايمز» وبعض المسؤولين الفلسطينيين ردد غير مرة أنه ليس من الضروري عودة كل اللاجئين, والشعور العام في الشارع العربي أن السلطة الفلسطينية أصبحت على استعداد للتخلي عن تشددها في هذه القضية الجوهرية بعدما باتت مقتنعة باستحالة الموافقة على دولة فلسطينية مع ضمان حق العودة. لكن أحدا لا يريد أن يكشف عن الحلول البديلة, والدول العربية المرحبة بمرونة الفلسطينيين في هذه القضية والرافضة للموقف الفلسطيني لم تتقدم بمقترحات بديلة لمعالجة الموضوع. بعضها اعتبر التجاهل أسلوبا للحل المرحلي, والبعض الآخر تمسك بحق العودة في شكل تقليدي لدعم مساره التفاوضي الخاص.

الأكيد أن طرح قضية حق العودة في شكل متشدد يتجاهل شروط المرحلة مضيعة للوقت وعودة إلى مرحلة الشعارات, وتجاهل هذا الحق تفريط بورقة تفاوضية مهمة و إمكان العرب الخروج من هذه وتلك والبدء بحل يغير الأوضاع المأساوية للمخيمات ويعطي للفلسطينيين حرية الحركة في البلاد العربية و يتيح له فرصة للعيش في حياة كريمة, ويساعد السلطة الفلسطينية من هوان النفي ومخيمات الصفيح .ويعطي للفلسطينيين الخروج من هذه وتلك والبدء بحل يغير الأوضاع  المأساوية للمخيمات ويعطي للفلسطينيين حرية الحركة في البلاد العربية ويتيح له الفرصة للعيش في حياة كريمة, ويساعد السلطة الفلسطينية على رفع سقف مطالبها في هذه القضية والخروج من مأزق الحاجة والقبول بأي حل ينقذ الفلسطينيين من هوان مدن النفي ومخيمات الصفيح.
قراءة جديدة للشرعية الدولية مبدأ  « الأرض مقابل السلام » والتباسات دلالة اللاجئين وعودتهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ نبيل خليفة
القرار 194: بين السماح بالعودة ... وحق العودة! 

يتناول قرار الجمعية العامة الرقم 194 تاريخ 11/12/1948 بعض الموضوعات المتعلقة بالمسألة الفلسطينية منها إنشاء لجنة توفيق, ووضع القدس في نظام دولي. والفقرة 11 من القرار تتناول موضوع عودة اللاجئين الفلسطينيين وهي التي تعنينا في هذه الدراسة. والجدير ذكره إن القرار هذا حاز على موافقة 35 دولة وعارضته 15 دولة بينها كل الدول العربية الممثلة في الأمم المتحدة وعددها آنذاك ست «مصر, العراق, لبنان, المملكة العربية السعودية, سورية واليمن» وامتنعت ثماني دول عن التصويت.

في مقابلة مهمة أجرتها صحيفة « لوموند» الفرنسية مع روبرت ماللي الخبير في العلاقات الدولية والمستشار الشخصي للرئيس الأميركي بيل كلينتون هو على ما يبدو من أهم المشاركين في وضع مشروع الأميركي للسلام في الشرق الأوسط, قال ما حرفيته:  « إن القرار 194 يتحدث عن عودة اللاجئين ولكن تعبير  «حق العودة» غير وارد فيه».

هذا الكلام الخطير بأبعاده الإنسانية والقانونية والسياسية يدفع إلى التساؤل: هل روبرت ماللي على خطأ في ما يقول: أم أن العرب عامة والفلسطينيين هم على خطأ في ما يردونه منذ 54 سنة أي التمسك بحق « ولفظة حق مهمة وأساسية هنا» غير منصوص عليه في القرار 194 هل هذا معقول؟

كان لا بد من العودة إلى النص بصياغته باللغتين الإنكليزية والفرنسية أي إلى ترجمة دقيقة له.

الفقرة 11 تقرر «الجمعية العامة» أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى منازلهم والعيش مع جيرانهم بسلام, يجب السماح لهم القيام بذلك في أقرب فرصة ممكنة, وأن إعانات يتوجب دفعها بمثابة تعويض عن ممتلكات الذي يقرون عدم العودة إلى منازلهم, وعن كل ثروة فقدت أو تضررت عندما تقتضي مبادئ القانون الدولي أو الإنصاف أن تقوم الحكومات والسلطات المسؤولة برفع الظلم الناتج عن هذه الخسارة أو عن هذا الضرر.

وتصدر  « الجمعية العامة» تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل إعادة توطين, اللاجئين وإعادة إسكانهم وتأهيليهم اقتصاديا واجتماعيا ودفع الإعانات لهم والبقاء على اتصال وثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين وعبره بالهيئات والمؤسسات المتخصصة في منظمة الأمم المتحدة.

يتبين من النص أن تغبير  «حق العودة» Droit au retou , right to return  يرد فيه بل ورد فيه  «وجوب السماح بالعودة» في النص الإنكليزي ( permitted should be) في حين يستعمل النص الفرنسي تعبيرا أكثر تخفيفا بالقول :  « من المناسب السماح للاجئين.. بالرجوع إلى منازلهم».

 ll ya lieu permette aux refugies.. de rentrer. 

وفي الحالتين فإن الكلمة المفتاح هي  «السماح بالعودة» أو الرجوع.

وتحليل نص الفقرة 11 من القرار 194 يكشف الالتباسات التالية:

أ‌-
إن جذر سمح اللغوي في العربية « س م ح » يدل على الليونة ومنه التسامح أي التساهل ومنه الغطاء بسخاء وكرم « أصحاب السماحة» وسمح= جاد, والمسامحة = المساهلة.

ب‌-
ومثله في الإنكليزية permit  بمعنى سمح أو أجاز وأذن.

  وفي الفرنسية permettre : أذن له autoriser  و سامحه Toleroer وتركه يعمل laisser faire .

    ج- في كل طرف ما ورد أعلاه, وعبر اللغات الثلاث, فإن فكرة السماح ترتبط برغبة وإرادة طرف هو الذي يسمح للطرف الآخر بأن يعمل... أما فكرة الوجوب فهي تحد من عامل الإرادة في السماح ولكنها لا تلغيه أو تغيره. والسبب في ذلك تعبيري لغوي واضح, فتعبير  « وجوب السماح» فيه مضاف  « الوجوب» ومضاف إليه (السماح) أي في علم البلاغة والبيان ( مسند ومسند إليه). المسند إليه(السماح) هو أساس الكلام والمسند (الوجوب) تابع له وهو ما يعادل في القواعد مسألة المبتدأ والخبر, فالجملة هنا أصلها هكذا: السماح واجب, طبيعي أن يتبع الخبر المبتدأ. وليس العكس تابعا للوجوب.

د- لإضعاف فكرة « وجوب السماح بعودة اللاجئين» إلى بيوتهم وجعلها أكثر صعوبة, فقد تعمد النص ربطها بمجموعة شروط وإغراءات, بدل أن تساعد على تسهيل العودة فهي تعمل على تعقيدها ومنها:

ربط العودة برغبة من يود الرجوع, وهي رغبة شبه معدومة في ظروف 1948 المعروفة! 

-
العيش بسلام مع جيرانهم ( اليهود)! وهو شرط صعب التحقيق في حينه.

-
تعويض للذين يقررون عدم العودة(ترغيب).

-
تعويضات عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم (ترغيب).

-
تحميل الحكومات والسلطات مسؤولية التعويض (إسرائيل وسواها...) (ترغيب)...

-
تسهيل إعادة توطينهم repariation repatriment   في وطنهم فلسطين وفكرة الرجوع إلى الوطن بمعناه الشامل, بمعناه الشامل, والترغيب بدفع الإعانات والتعويضات لهم).

-
إن النظرة الفلسفية / اللاهوتية تذهب أبعد من ذلك في موضوع العلاقة بين التسامح والحقد لتؤكد أن نظرية التسامح هي نقض لمبدأ الحق بمعنى أن التسامح لدى جهة ما (هي هنا إسرائيل) يعطيها صفة التحكم بقرار العودة: ما تقبله فيه وما ترفضه منه, فالمسألة تصبح نسبية, وكما يقول كريستال ترول Christian troll :  «التسامح يختلف عن الحق الذي هو حق مستقل غير مشروط... مرتبط بكرامة الشخص البشري» بمعزل عن رأي الآخرين فيه وموقفهم منه, فالحق يرتكز على العدالة والعدالة تقوم على الإنصاف Equite  وهو ما يضع الفريقين على مستوى واحد إزاء مبدأ الحق فلا يكون لأحدهما حق المبادرة كصاحب حق أول أو أعلى, والآخر صاحب حق ثان أو أدنى تابع للأول (المتسامح) بديل أن يكون حقا مستقلا معادلا لحق الآخر وقائما بمعزل عنه.

-
من هنا أهمية النص على  « حق العودة» لو وجد في القرار 194 بديل التسامح في العودة. ومن هنا التمسك العربي/ الفلسطيني بحق لم يرد ذكره في النص وكأنه موجود فيه كانعكاس لم يره الفلسطينيون وليس لما هو فيه حقا. وهذا هو الالتباس الكبير الذي كان في أساس رؤية الرئيس كلينتون للحل في موضوع اللاجئين حيث حاول, كالعادة أن يقيم توازنا بين مواقف الجانبين انطلاقا من ضرورة السماح بالعودة وليس بناء على  «حق العودة».

-
إذا كان روبرت ماللي قد جوف القرار 194 من نواته الصلبة المفترضة وهي  « حل العودة» فإن الأميركي الآخر دنيس روس المنسق الأميركي لعملية السلام في الشرق الأوسط قد أخرج القرار كله من المعادلة بالمعنى الرسمي. فعندما سئل عن القرار 194( بالنسبة إلى مشروع الرئيس كلينتون) قال:  «لم ينظر إلى القرار 194 كمرجعية . ومؤتمر مدريد لم يأت على ذكره. ومدريد هو المرجعية القائمة على القرارين 242,338 . وهما قراران ليسا للتطبيق وإنما للتفاوض عليهما» معنى كلام روس ذو أهمية مزدوجة.

-
 الأولى: أن القرار 194 لم يكن جزءا من مرجعية مدريد لكي يتم الالتزام به رسميا. ولكن هذا لا ينفي وجود مشكلة للاجئين بحاجة إلى تسوية(بحسب 242). بمعنى آخر هناك التزام وليس هناك إلزام والقرار 242 صار يقوم مقام القرار 194.

-
الثانية: أنه حتى القراران 242, 338 المرجعيان لمدريد يعتبران قرارين للتفاو1 عليهما وليس لتطبيقهما آليا.

مقتراحات كلينتون «التوفيقية»
لا بد من استعادة الإطار الذي وضعت ضمنه مقترحات الرئيس الأميركي بيل كلينتون باعتبارها تطبيقا للشرعية الدولية.

1-
كانت الولايات المتحدة وضعت الرجل الثالث لسيبة مدريد (بعد القرارين 242 ,338) بإضافة  «مبدأ الأرض في مقابل السلام» وهي إضافة تشكل عامل توازن نظري على الأقل (تجاه القرار 242) وفيها إغراء بالنسبة إلى الجانب العربي. ومع أنه مجرد جملة نظرية لا مضمون محدد وواضح لها فقد تمسك بها الجانب العربي وفسرها على أنها البديل للقرار 242 بمعنى انسحاب إسرائيل من كل الأراضي العربية والعودة إلى حدود 4 حزيران 1967 في مقابل السلام.

2-
لكن الولايات المتحدة ظلت قبل مدريد وبعدها وإلى الآن متمسكة بمبدأ أساس وشامل وهو أنها ( بحسب دنيس روس )  «لا تعطي أي رأي بالنسبة إلى القضايا النهائية لأن على الأطراف إيجاد حل لها» وهي توافق على ما يتفق عليه الطرفان,ولذا دعمت دائما مبدأ التفاوض المباشر والحل الوسط والتنازلات المتبادلة تحقيق السلام الحقيقي والدائم الذي هو الأمن لجميع الأطراف والشعوب في المنقطة. وفي مراجعة للضمانات التي قدمتها أميركا لأطراف النزاع ولخطاب الرئيس بوش في افتتتاح المؤتمر (30/10/1991 ) يتأكد ذلك وخلاصته قبول أميركا بكل ما يلبي المعيار المزدوج: العدل والأمن.

3-
ولكن بوصول المفاوضات بين العرب وإسرائيل إلى الطريق المسدود قرر الرئيس الأميركي كلينتون ولأول مرة في تاريخ أميركا تقديم مقترحات للحل الشامل بعد استماعه خلال ولايتيه إلى الجانبيين على أن تشمل, على الجانب الإسرائيلي/ الفلسطيني, قضايا: الأرض والأمن والقدس واللاجئين مستفيدا من علاقته الشخصية بياسر عرفات وصداقته لإيهود باراك.

4-
لقد أجرى الرئيس كلينتون محاولة أخيرة قبل تركه منصبه وإذا لم يشأ أن يلزم الإدارة الأميركية بعده بمقترحاته وأفكاره صارح الإسرائيليين والفلسطينيين بالقول:  « هذه هي أفكاري إذا لم تقبل فإنها لا تزال على الطاولة فحسب. وإنما تذهب معي أيضا عندما أترك منصبي».

5-
يمكن القول بشكل عام, إن الرئيس كلينتون سعى إلى إقامة حد أدنى من الحل المتوازن بين الفلسطينيين والإسرائيليين انطلاقا من أسس الشرعية الدولية كما تراها وتفسرها الولايات المتحدة, وليس كما يراها ويفسرها الفريقان المتنازعان. ولذا وصفت مقترحاته بانها  «توفيقية» لأنها سعت إلى تحقيق أقصى ما يمكن من مطالب لكل جانب من دون أن يؤدي ذلك إلى تصديع أسس الموقف لدى الجانب الآخر. لقد حاول أن يصل مألفةSynthese  متوازنة قدر الإمكان تلبي الحد الأعلى الممكن من مطالب كل من الجانبين في أن واحد.

6-
لعل أهم ما في محاولة كلينتون الأخيرة, أنه حرر نفسه وأميركا وإسرائيل والفلسطينيين من حرفية الشرعية الدولية, معتبرا أن حتى القرارين 242, 338 وإن ظلا نظريا ( مع مبدأ الأرض في مقابل السلام) قاعدة للحل, فإنهما ليس للتطبيق وإنما للتفاوض عليهما, وبالتالي فإن المعادلة النهائية هي التالية: الشرعية الدولية هي ما يتفق عليه الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي وليست في ما تنص عليه القرارات الدولية بل بوحي هذه القرارات والتفسير المشترك لها.

7-
انطلاقا من هذه المعادلة النظرية وضع كلينتون ما عرف بمعادلة كلينتون  L,equation de Clinton  «و المستندة إلى 8 سنوات من الإصغاء بعناية إلى الجانبين» كما قال, وخلاصتها: إقامة دولتين مستقلتين سيدتين وقابلتين للحياة في فلسطين التاريخية: الدولة اليهودية والدولة الفلسطينية. وجميع القضايا الخلافية الكبرى: الحدود والأمن والقدس واللاجئون تحل في ضوء هذه المعادلة.

   كيف وأين تقوم هاتان الدولتان؟

8-
كل شيء يبدأ بالأرقام وينتهي بها: أرقام الأرض, وأرقام الناس, وأرقام العسكر, وأرقام المياه و بالتأكيد أرقام اللاجئين من جانب وأرقام العائدين من الجانب الآخر.. وفي محاولة لإيجاد مخرج لما سماه بعض علماء الاجتماع  « مشكلة الشعب الإضافي في المنطقة» وهو ما يفسر الصراع على الجغرافية! 

9-
تبلغ مساحة فلسطين التاريخية 26572 كلم2 موزعة هكذا: إسرائيل 20325 كلم2 + الضفة الغربية 5900 كلم2 + قطاع غزة 378 كلم2 = 26572 كلم2. إسرائيل 77 في المائة والضفة الغربية والقطاع 23 في المائة. عرفات يردد: دولتنا تعادل 22 في المائة من فلسطين والإسرائيليون يردون: إسرائيل تساوي 1/ 700 من العالم العربي أي 1,0014 

-
اقترح الرئيس كلينتون أن تنسحب إسرائيل من 95 في المائة من مجمل الضفة والقطاع ( انسحاب كامل من القطاع) والباقي 5 في المائة أي ما يعادل 312 كلم2 تضم إلى إسرائيل وتشكل حيزا جغرافيا لتسة تجمعات كبرى للمستوطنات تجمع ما يقارب 80 في المائة من المستوطنين ثلاثة منها حول القدس اثنان في الشمال وواحد في الجنوب. وجاء اقتراحه هذا حدا وسطا بين طلب إسرائيل الاحتفاظ بـ 6 في المائة أي 376 كلم2 وقبول الفلسطينيين بـ 3,1 في المائة أي 194 كلم2.

10- وكلي لا يفسر ذلك بأنه استيلاء على الأراضي بالحرب اعتمد كلينتون مبدأ التبادل في الأرض Echange de territories   وأن تكون الحدود الآمنة/ المعترف بها على الجانبين وليس من جانب واحد. وبالتالي اقتطاع جزء من داخل الخط الأخضر ( منطقة حلوتساه داخل إسرائيل) وضمه إلى قطاع غزة, إضافة إلى الممر الآمن بين الضفة والقطاع. وفهم الجانب الفلسطيني بحسب رواية نبيل شعث أن مساحة الدولة الفلسطينية ستكون بعد التبادل أكبر من مساحة الضفة وقطاع وغزة في سنة 1967. ما يعني أن المساحة المضمونة إلى الدولة الفلسطينية تكاد تعادل في مساحتها مساحة قطاع غزة كله وتزيد على الـ 312 كلم2 التي ضمت إلى إسرائيل.

أما الأسباب في اختيار إسرائيل لمنطقة حلوتساه لتبادل الأراضي فهي في اعتقادنا خمسة:

أ‌-
لأنها واقعة في منتصف القاطع الأعراض لجغرافيا إسرائيل( 120 كلم). و ( إسرائيل تعاني جيو- استراتيجا من جغرافيتها الضيقة عرضا).

ب‌-
لأنها وسيلة لتقصير حدودها مع مصر.

ت‌-
لأنها أراض جافة وشبه جافة وبين رفح وبئر السبع.

ث‌-
وهي بوضعها هذا تشكل سببا جديدا لطلب المياه من مصر ولبنان كونها واقعة قرب نهاية الناقل الوطني الإسرائيلي للمياه الآتي من بحيرة طبريا.

ج‌-
لخفض الكثافة السكانية في القطاع, واستقبال قسم مهم من اللاجئين العائدين( ولاسيما من لبنان).

11-الأمن: أكدت مقترحات الرئيس الأميركي بخصوص الأمن على مايلي:

 « وجوب دولي في مناطق حدودية لا يمكن سحبه إلا بموافقة الطرفين».

انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية خلال 3 سنوات.

نقاط إسرائيلية في وادي الأردن خاضعة للقوات الدولية.

3 محطات إنذار مبكر يشرف عليها الجانبان لمدة 10 سنوات.

ترتيبات مشتركة لاستعمال المجال الجوي.

تكون دولة فلسطين « دولة غير مسلحة» :  « لا منزوعة السلاح» كما يطالب الإسرائيليون ولا  « دولة ذات تسلح محدود» كما يقترح الفلسطينيون! .

12- القدس: مدينة الرموز للديانات الثلاث. فالحرم القدسي الشريف هو عند مليار ومئتي مليون مسلم ثالث الحرمين. وجبل الهيكل هو عند 13 مليون يهودي في العالم المكان المقدس الأول والأخير. وبما أنهما متلاصقان في جانب ومتناضدان  Superposes في جانب آخر( فوق بعضها) كان الحل الوحيد لاحتفاظ كل جانب بمقدساته في المدينة القديمة عامة وفي الحرم القدسي(جبل الهيكل) خصوصا عبر الصياغة التالية كما اقترحها الرئيس كلينتون:

- المناطق العربية تدخل ضمن السيادة الفلسطينية بما فيها الحرم الشريف.

المناطق اليهودية تدخل ضمن السيادة الإسرائيلية بما فيها حائط المبكى وقدس الأقداس تحت الحرم والمسافة الموصلة بينما. والخبير الإسرائيلي موشه أميروف الذي وضع الخطوط العريضة لموقف إسرائيل التفاوضي حول القدس قال: « إن المفاوضات انهارت بسبب الخلاف حول 3000 متر تحت الأرض وهي هذه الوصلة بين حائط المبكى والبقعة حيث كان المعبد الأول والثاني قائمين فوقها (قدس الأقداس) وكان الاتفاق قد تم على 99,9 في المائة من قضية القدس!».

يلتزم الطرفان, التزاما صارما بعدم إجراء أي حفريات تحت الحرم أو قرب حائط المبكى وملحقه إلا بموافقة الطرفين وذلك لمنع أي جانب من تهديد مقدسات الجانب الآخر.

حاول الرئيس كلينتون أن يضع بداية جديدة لنظرة دينية- جغرافية إلى تاريخ العلاقات اليهودية- الإسلامية عبر القدس وتحديدا عبر الحرم الشريف وجبل الهيكل, وكان هذا هو السبيل الوحيد لاحترام رأي الجانبين, وفي الوقت عينه لمنع كل منهما من أن يدخل نظرته اللاهوتية إلى التاريخ في الاتفاق ولإبقاء القدس مع كونها عاصمة لدولتين مدينة مفتوحة غير منقسمة تؤمن لأبناء الديانات الثلاث حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة.

13- اللاجئون الفلسطينيون:

أ- يرى الرئيس كلينتون أن حل مشكلة اللاجئين «يجب أن يعالج حاجات كلا الطرفين انطلاقا من المعادلة الأساسية:  « دول فلسطين كوطن للشعب الفلسطيني ودولة إسرائيل كوطن الشعب اليهودي». وفي سياق البعد التاريخي لا يكفي الإعلان والقبول بقيام الدولتين بل المهم أن تكونا دولتين «قابلتين للحياة» وهذا التعبير يعني بوضوح أن لا تسعى أي منهما لجعل جارتها غير قابلة للحياة:

- إسرائيل باستعمالها القنبلة الاقتصادية لخنق الدولة الفلسطينية.

الدولة الفلسطينية باستخدامها القنبلة الديموغرافية(بعودة اللاجئين) لتقويض الطابع اليهودي للدولة العبرية.

ب – يرى الرئيس الأميركي في نظرته إلى القرار 194 , « أن ليس هناك حق محدد في العودة إلى إسرائيل نفسها». ولكن لابد من الاعتراف بالمعاناة المعنوية للاجئين وتطلعهم إلى العودة إلى فلسطين التاريخية وبالتالي إلى وطنهم وفق المعادلة: أي إلى الدولة الفلسطينية وليس إلى الدولة اليهودية.

ج- في ضوء ما تقدم حدد الرئيس كلينتون خمسة مواطن ممكنة للاجئين:

- دولة فلسطين.

- المناطق التي ستنتقل من إسرائيل إلى فلسطين ( حلوتساه).

تأهيل في بعض الدول المضيفة( حيث يقيمون).

إعادة توطين في دولة ثالثة, (يهاجرون إليها).

الإدخال إلى إسرائيل (جرى الحديث عن 25 ألفا خلال خمس سنوات وتعطى الأولوية للاجئين في لبنان!9).

د- يوافق الجانبان على أن هذا هو تنفيذ للقرار 194.

ه- تقود الولايات المتحدة جهدا دوليا لمساعدة اللاجئين: بالتعويض وإعادة التأهيل والمساعدات... من ضمن لجنة دولية خاصة بموضوع اللاجئين.

14- باختصار:

شكلت مقترحات الرئيس كلينتون حلا للنزاع « وليس مجرد محطة لمزيد من المطالبات في المستقبل». ولهذا أصر على القول أن هذه المقترحات هي تطبيق وتنفيذ للشرعية الدولية بمختلف قراراتها ذات الصلة. وعكست هذه المقترحات والجهد الذي بذل لقبولها خمسة أمور:

الأول: مدى الالتزام العميق للرئيس كلينتون بالوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

الثاني: وضع الجانبين أمام الحقيقة كما تبلورت لديه.

الثالث: إعطاء معنى محدد للشرعية الدولية يخرجها من الالتباس حتى وإن لم يكن هذا المعنى مقبولا دائما وكليا من أطراف النزاع.

الرابع: صياغة مقترحات علمية تلبي دائما الحد المعقول من الحاجات الأساسية لفريقي النزاع.

الخامس: تقديم اتفاقية سياسية متكاملة للحل يمكن لكل من باراك وعرفات تقديمها إلى شعبه للحصول على موافقته عليها.

ويتبين من تصريحات الرئيس كلينتون ومن محاضراته وخطبه وكتاباته أخيرا, أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك قبلها وأوصى الحكومة الإسرائيلية بقبلولها, شرط أن يقبلها عرفات, فقبلت التوصية بأكثرية كبيرة في 28/9/2000, ولكنها لم تحظ بموافقة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات!.

خلاصة عامة 

لقد بينت هذه الدراسة مدى الالتباسات في مفهوم  « الشرعية الدولية» باعتبارها قاعدة لحل النزاع العربي – الإسرائيلي. أهمية مشروع الرئيس الأميركي بيل كلينتون للحل في الجانب الفلسطيني الإسرائيلي أنه تخطى حرفية الشرعية الدولية الملتبسة ذات القراءات المتعددة بحيث تحولت الميتولوجيا السياسية إلى أفكار ثابتة( ومواقف ثابتة) وجمدت الفريقين عند خطوط حمر ساهمت في صياغتها الرموز الدينية والحدود الجغرافية والفوارق الاتنية وتاريخ حافل بالعذاب والدمار والكراهية!.

مهما يكن الموقف من مقترحات الرئيس الأمريكي( قبولا ورفضا أو بين بين...) فالمؤكد أنه عمل بصدق ودينامية والتزام, فيما يتخطى الحرف إلى الروح لصياغة التصور المشترك والإدارة المشتركة والمصير المتشرك الفلسطيني – اليهودي من أجل سلام الشعبين والمنطقة والعالم!

هذه القفزة النوعية بل هذه المغامرة خلقت حالة من الرجاء لدى شعوب المنطقة بحيث أن نقيضها كان بالتأكيد الجحيم الذي تعاني منه فلسطين اليوم ... وما هو أخطر, التساؤل: كيف يمكن الهبوط من مستوى 100 في المائة وما يزيد إلى مستوى 42 في المائة؟ ومن ملامسه الحل الشامل إلى مجرد كيفية وقف إطلاق النار( مقترحات تينيت9 وكيفية إعادة الثقة بين المتفاوضين (تقرير ميتشل)!!

فهل سيجدي القول من بعد: تبدأ المفاوضات من حيث انتهت! وبعيدا عن أي حكم قيمي jugement de valeur وبمعزل عن مدى العدالة في المشروع وهو ما يقرره أصحاب العلاقة والمصلحة والقضية قبل غيرهم فإن ما يمكننا تأكيده والجزم فيه هو أن المعادلة التي أرساها الرئيس كلينتون ستظل إلى أمد بعيد, على رغم أي تعديلات قد تدخل عليها. القاعدة الأساسية لأي حل جدي للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي.

إن أطروحة: الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكامل, على أهميتها تبقى بحاجة ماسة إلى الدخول في التفاصيل: تفاصيل الانسحاب ( من أين وإلى أين؟) وتفاصيل التطبيع (كيف ومتى؟) وتفاصيل الدولتين: ( الهوية والحيز) فالنزاع العري – الإسرائيلي تحكمه قواعد السوسيولوجيا السياسية القائلة أنه عندما تكبر الشكوك والآلام التاريخية بين شعبين, بين جهتين متنازعتين, يصبح من الضروري بل الملزم نفسيا وسياسيا وفلسفيا, وضع الحل الشامل المسبق أمام أعينهم بشكله الواضح والكامل كي لا يعيش كل فريق منهم في أوهام المطبات والأفخاخ التي يمكن أن تكون مخفية في التفاصيل.

إن القمة العربية التي ستعقد في ربوع لبنان الحبيب ( آذار / مارس 2002 ) هي أمام أمرين سماهما كيسنجر في فلسفة السياسة: الضرورة والخيار. فالوضعية التاريخية للقضية الفلسطينية خاصة وللنزاع العربي- الإسرائيلي عامة ولمجمل الوضعية الدولية في تداعياتها الحالية, تضع القمة أمام أمرين:

الضرورة: وهي القبول بمشروع الرئيس كلينتون بمبادرة من الرئيس عرفات بالذات واعبتاره تكريسا للشرعية الدولية ومثل هذا الموقف له صدقيته ومفاعليه داخل إسرائيل وداخل أوروبا وأمريكا وفي العالم أجمع.

الخيار: وهو تطوير مشروع الرئيس كلينتون بشكل واضح ومحددو بحيث يلبي مزيدا من الاحتياجات العربية ويشكل الحد الأدنى المقبول عربيا للوصول إلى حل للنزاع الفلسطيني- الإسرائيلي وصياغة الحل على الجبهتين اللبنانية والسورية.

وفي كل الأحوال لا بد للقمة العربية من صياغة التصور الميداني النهائي لمفهوم الشرعية الدولية بعيدا من الالتباسات والعموميات وانطلاقا من مشروع كلينتون أم انطلاقا من اقتراح الأمير عبد الله بن عبد العزيز: الانسحاب الكامل مقابل التطبيع الكاملك مشروحا ومفصلاز

هذا هو المدخل الصحيح لتحقيق السلام العادل والشامل, وهو ما يرجوه وينتظره الملايين في فلسطين وكل أنحاء العالم. 

مخيمات اللاجئين لم تختف
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لقد فرح أنصار اتفاق أوسلو فرحا كبيرا قبل ما يبدو الآن مثل ألف سنة, بخروج الجيش الإسرائيلي من مخيمات الفلسطينيين في إطار « مسيرة السلام». ماذا لدينا في مخيم بلاطة والدهيشة قال المحللون الذين لم يفهموا شيئا. في النهاية تخلصنا من جباليا والبريج والشاطئ والنصيرات وتنفس السياسيون الصعداء وهم يعدون بفخر أسماء المخيمات كما لو أن الحديث يدور عن وباء فتاك تمكنوا من التغلب عليه بجهد جهيد.

الآن يتضح أن المخيمات لم تختف بخروجنا منهاك لقد بقيت بالضبط في الأماكن التي أبقيناها فيها, مع الإحساس بالظلم والاكتظاظ. وبدل أن ينسانا سكانها, تعمقت ضائقتهم وازدادت حافزيتهم بالمس بالإسرائيليين. والسلطة الفلسطينية لم تفعل شيئا من أجل تأهيل اللاجئين أو تحسين شروط سكنهم, ولنفس سبب عدم قيام الدول العربية بفعل ذلك بعد عام 1948 ورفضوا منذ ذلك الحين كل محاولة دولية لحل المشكلة. من المريح لأعداء إسرائيل إبقاء اللاجئين في أزقة محاولة دولية لحل المشكلة. من المريح لأعداء إسرائيل إبقاء اللاجئين في أزقة مكتظة لـ 54 سنة أخرى من أجل أن يواصل هؤلاء إثارة شفقة العالم والعمل كمخربين انتحاريين في الحرب ضد اليكان الصهيوني الذي هجرهم عن أرضهم.

 ويبدو أحيانا أنه من المريح لإسرائيل, أيضا إبقاء اللاجئين في وضعهم الحالي والتعرض للزهاء الذي يمارسونه, أكثر من طرح قضيتهم على جدل الأعمال الدولي ومواجهة مسؤوليتها إزاء هجرتهم. كذلك في أيام  «المسيرة السلمية» لم يطلب قادتنا بحث مشكلة اللاجئين كجزء من الاتفاق العجيب وبدا وكأن إسرائيل تركت مشكلة اللاجئين لتحل ن تلقاء نفسها, عند قدوم السلام والتفاهم. ولكن في الوقت الذي يغرق فيه قادة إسرائيل أنصار أوسلو بتنبؤات خيالية تتحدث عن أن الفلسطينيين سيكتفون بدولة منزوعة السلاح وخالية من مظاهر سياسية شطرها الصغير الأول في الضفة الغربية والثاني في قطاع غزة, أجرت المراكز الفلسطينية استطلاعا للرأي واكتشفت فقط 9% من اللاجئين مستعدون للتنازل عن حق العودة مقابل التعويضات. وفي المخيمات حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها أسماء المدن والقرى السابقة وحذروا عرفات من مغبة التنازل وجسدوا تحذيراتهم برصاص في الهواء وهتافات عالية:  « حيفا ويافا وعكا تنادينا», وببيانات حاسمة:  « مبدأ حق العودة هو الخط الأحمر الذي لايمكن التنازل عنه . كل انحراف عن هذا المبدأ يعتبر خيانة وطنية».

من الصعب أن نفهم كيف فكر الموقعون على اتفاق أوسلو أن إسرائيل تستطيع ببساطة أن تنسحب من قطاع غزة ولا تسمع أكثر من مليون لاجيء يغلون وراء جدرانها بيؤسهم وحقدهم. من الصعب الفهم كيف فكر أشخاص عاقلون أن 20,000 من سكان مخيم بلاطة سينسون بيوتهم في هرتسليا (سيدنا علي) ونتانيا (أم خالد) أو رمات أفيف ( الشيخ مؤنس) فقط الآن الجيش انسحب من أزقتهم ولكن الأكثر صعوبة على الفهم هو كيف الآن وبعد أن اتضح للجميع حجم البؤس, لا يزال هناك في اليسار واليمين من يؤمن بأن بمقدور إسرائيل أن تحرز نوعا من الهدوء والأمن بدون إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين.

لا يدور الحديث عن أبعاد ذلك لأن مليون ونصف لاجيء فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أبعدوا عن بيوتهم قبل أكثر من 50 سنة. لقد آن الأوان لإنقاذهم وإنقاذنا من لجوئهم الخبيث من خلال إعادة توطينهم وإذا كانت هناك مبادرة- أمركية, سعودية أوروبية أو من ميرتس- لإحلال السلام في منطقتنا فيجب أن نبدأ بذلك.

والسؤال الذي لابد من طرحه, لماذا نجح الطرفان في استيعاب هذه الحادث واستطاعا الوصول إلى النتجية المنطقية بينما فشلا في ذلك في قضايا سابقة؟ هنا لا بد من تسجيل التالي:

أولا: لعلها المرة الأولى التي تشهد العلاقات الفلسطينية- اللبنانية توترا بهذا الشكل دون أن يصاحبه حملات تهييج طائفة ضد الفلسطينيين كما كان يحدث في مرات سابقة. وباستثناء بعض المواقف المعروفة مسبقا من قوى كما كان يحدث في مرات سابقة. وباستنثاء بعض المواقف المعروفة مسبقا من قوى لبنانية أخذت من الحادثة ومن وجود المخيمات ذريعة لتصفية حسابات داخلية, عبر دعوة الدولة اللبنانية إلى دخول المخيمات يمكن القول إن الموقف الرسمي للدولة كان متطابقا مع موقف السلطة الفلسطينية ومواقف الفصائل والهيئات الشعبية داخل مخيم عين الحلوة, وجاء كلام رئيس الجمهورية الذي وضع الحادثة في إطارها القانوني والقضائي دون المس بالمخيمات وساكنيها أو وصف المخيمات بالجزر الأمنية الخارجة على القانون مما ولد ارتياحا لدى جيمع الفلسطينيين بضرورة وضع كل الإمكانات الفلسطينية في خدمة القضاء اللبناني وتجاوز كل ما من شأنه الإساءة من جديد إلى المخيمات وهو ما كان له الأثر الكبير في زرع الثقة بين الطرفين وإزالة الرواسب لدى بعض الفلسطينيين وشعورهم الدائم بأنهم غرباء تصب عليهم يوميا كل حملات الكراهية غير الخافية على أحد.

ثانيا : يسجل للفصائل الفلسطينية مجتمعة تجاوبها مع دعوة الجيش تسليم الجاني والتفاف الشارع الفلسطيني بشأن إدانة الحاثة واعتبار أن ما يحصل من توتيرات أمنية لا يستفيد منه أساسا إلا العدو الإسرائيلي وأي فلسطيني يؤمن بضرورة ترسيم العلاقات الفلسطينية- اللبنانية على أسس سليمة وصحيحة لا يمكنه إلا وأن يسجل إدانته لمثل هذه الحوادث خاصة في هذه الظروف حيث أن الأولويات لهم هي في تحركات دعم انتفاضة أهلهم في الضفة وغزة ودعم لبنان وسوريا في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية.

ثالثا: وضعت الحادثة الشعب الفلسطيني بتياراته وفصائله السياسية أمام مسؤولية ضبط الوضع الأمني داخل مخيم عين الحلوة والتعاون مع الدولة اللبنانية في تسليم المطلوبين للعدالة اللبنانية, وهو ما يعني ضرورة إطلاق حوار واسع بين جميع القوى السياسية في المخيم ينتج مرجعية وطنية تعنى بمعالجة أي خلل أمني. وما يمكن الخروج به هو أن هذه الإشكالية لم تكن لتنتهي بالشكل الذي انتهت إليه لولا الإجماع الشعبي والسياسي الذي تشكل في المخيم وهو ما ضرورة تعميم هذه الظاهرة التي كانت محط تقدير الدولة اللبنانية ومعظم القوى السياسية والحزبية في لبنان.

فغياب المرجعية الفلسطينية الموحدة وتحديا الأمنية منها وتجاذبها بين مجموع من الفصائل لعبت هي الأخرى دورا سلبيا لجهة سيادة حالة من الفراغ الأمني, بما مكن الفارين من وجه العدالة والقانون اللبنانيين الاستفادة من هذا الواقع نظرا لغياب التنسيق بين السلطة اللبنانية و الفصائل الفلسطينية. وهذه مسألة لا يتحمل الفلسطينيون وحدهم المسؤولية عنها, بل بإمكان الدولة اللبنانية المساعدة في وجودها, كما حصل مؤخرا, وهذا ما يساعد في حل أية إشكالات محتملة غير قد تطرأ بين الحين والآخر.

رابعا: خلال التفاعلات التي أعقبت الحادثة برز كلام لوزير الداخلية بعد اجتماع لمجلس الأمن المركزي قال فيه ما حرفيته : « لا يوجد تصور سياسي بشأن المخيمات وإنما هناك الجيش اللبناني الموجود على مداخلها منذ مجيء الفلسطينيين إلى لبنان وإقامتهم فيها, والدخول عسكريا إلى المخيم مطلب لبعض الأطراف التي تريد التوطين في لبنان ومنها إسرائيل..»
إن هذا الكلام وإذا يتناقض مع الحقائق التاريخية خاصة فيما يتعلق بوجود الجيش اللبناني عند مداخل المخيم منذ العام 1948, فإن الكلام الآخر الذي يحتاج إلى تعليق هو الإشارة ولأول مرة إلى « إن الدخول للمخيمات هو مطلب لبعض الأطراف الداعية إلى التوطين في لبنان».

وإذا دققنا بهذا التعبير فإننا نجد أن من يدعو الدولة ويلح عليها بشكل دائم ليس إسرائيل, بل قوى محلية لبنانية ليس في جعبتها سوى هذا السلاح ترميه في وجه الدولة اللبنانية كلما وجدت الفرصة مناسبة لذلك, وإلا كيف نفسر أن الدعوات الدائمة لدخول المخيمات لا تأتي إلا من قوى محلية تختلف سياسيا مع  « دولة الطائف» . معنى هذا أيضا أن المجتمع اللبناني, عكس ما يدعيه البعض لا زال منقسما انقساما كبيرا حول مستقبل المخيمات والوجود الفلسطيني في لبنان.

إن ما يطالب به الفلسطينيون دائما هو التعاطي الموضوعي مع المخيمات بعيدا عن الافتعال, من خلال تصوي المخيمات الفلسطينية مرة كأنها ثكنات وتارة بإبراز المخاطر الأمنية التي تشكلها, وأخرى عبر الحديث عن وجود إرهاب فلسطيني لابد من معالجته. وليست المشكلة هنا في استفادة لبنان من ورقة اللاجئين بل على العكس من ذلك بل إن الإشكالية هي في طريقة توظيف هذه الورقة بشكل يبتعد عن الضرر بمصلحة اللاجئين أنفسهم, وطالما أن الفلسطينيين يؤيدون لبنان في المواقف الداعمة لحق العودة فمن الطبيعي أن يكونوا مع لبنان طالما أن هذه المواقف تنسجم ومصلحتهم الوطنية.

لقد تحولت الأوضاع الحياتية في المخيمات على بؤسها إلى حالة استخدامية عند العديد في الخارطة اللبنانية لأغراض سياسية داخلية في لبنان, مما يجعل الكثير من الفلسطينيين يطالبون الدولة اللبنانية بدخول المخيمات تأكيدا منهم على التزامهم بالقانون وموجباته, سيما أن لا أحد داخل الساحة الفلسطينية يعارض دخول السلطة اللبنانية إلى المخيمات.... ولكن يبدو أن البعض استمرأ الحال وأراد تصوير المخيمات بالجزر الأمنية والخارجة على القانون.. إن ما يطالب به فلسطينيو لبنان هو تطبيق العدالة والقانون بشقيها على قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة , وهو الذي يضمن بيئة صالحة تمكن من إيجاد حلول لمختلف الاشكالات القائمة أي معالجة الملف الفلسطيني في لبنان بشكل كلي أمنيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا...

والوضع الفلسطيني في لبنان لا يمكن حصره راهنا بالجانب العسكري- الأمني فقط بل إن المنظار الأمني والعسكرية يجب أن يتم تناوله ربطا بالتطورات السياسية المتلاحقة, خاصة أن الفلسطينيين دائما ما يعلنون التزامهم بسيادة لبنان واعتبارهم بأن أمن المخيمات الفلسطينية هو من أمن عموم المناطق اللبنانية. والحالة السياسية الفلسطينية الراهنة بمكوناتها الحزبية والرسمية لا تشكل العامل الوحيد في التأثير في هذه المسألة أو التدخل فيها وفرض مؤثرات قد يكون لها انعكاسات مستقبلا على حقوق اللاجئين ومستقبلهم. وانتشار اللاجئين في عدد من الدول العربية يعطي هذه مسألة اللاجئين. ويشكل فرصة لها لاتخاذ إجراءات ذات صلة بالوجود الفلسطيني على أرضه مما يعكس نفسه سلبا وإيجابا على الدور السياسي لهذا التجمع الفلسطيني أو ذاك, تفعيل أو تهميشه ويمكن تلمس مثل هذه الإجراءات على مستوى الوجود الفلسطيني في الأردن وفي لبنان بشك خاص.

إن طبيعة انتشار اللاجئين الفلسطينيين على أكثر من بلد عربي وفي مناطق السلطة الفلسطينية في قطاع غزة والضفة يعطي هذه القضية بعدا أشمل من كونها مشكلة فلسطينية- إسرائيلية فقط, بل إن الوقائع الميدانية على مستوى الإجراءات السياسية والقانونية المتخذة من قبل الدول التي تستضيف لاجئين على أراضيها وعلى مستوى تحرك هذه الدول باتجاه مختلف الأقطاب الدولية, تثبت أن قضية اللاجئين لن تكون اختصاص المسار الفلسطيني – الإسرائيليين وحده بل من المتوقع وهو أمر حدث فعلا أن تتقدم بعض الأطراف على أنها هي الأخرى معنية بالملف الفلسطيني على أرضها وبعضها يمتلك من الحجج والأسباب ما يمكنها أن تدعي أنها طرف رئيسي في المفاوضات على مصير اللاجئين ومستقبلهم.

لذلك تقول أن نقطة البداية في المعالجة تكمن في فتح الملف الفلسطينيون في لبنان بكل إيجابياته وسلبياته بهدف الوصول إلى موقف موحد يخدم القضايا المشتركة وما أكثرها. فأي علاقة مستقبلية بين الجانبين الفلسطيني واللبناني بجب أن يحكمها مجموعة من العوامل التي ينبغي أن تشكل أرضية للانطلاق نحو علاقة سليمة وصحيحة تستفيد من تجارب الماضي بتجاوز سلبياته ومنها:

1)
تكريس احترام الشعب الفلسطيني لسيادة لبنان بكل ما تعنية هذه الكلمة من موجبات الالتزام بمقتضيات السلم الأهلي. وهو موقف يحتاج إلى تكريس بواقع ملموس على الأرض ويما يزيل بعض الاشكالات في فهم موجبات هذه السيادة من قبل الطرفين...

2)
تفهم لبنان حكومة وشعبا لظروف الشعب الفلسطيني والتعاطي معه كشعب شقيق يناضل من أجل حقوقه الوطنية خاصة حقه في العودة ورفضه أية صيغ تتناقض مع هذا الحق بما يعني ذلك من التزامات معينة تجاه ملف الحقوق الإنسانية والاجتماعية ووفقا لمتقضيات السيادة اللبنانية.

3)
تعزيز الموقف المشترك برفض التوطين من خلال مجموعة من الخطوات العملية التي من شأنها أن تعطي اطمئنانا للبنانيين والفلسطينيين باعتبارهم غير مستهدفين من قبل بعضها البعض, وأن مشاريع التوطين تضر بالطرفين معا, ولا يمكن بالتالي تحقيق مصلحة طرف على حساب آخر...
التعميم رقم 8 يقفل باب الحاجة اللبنانية أمام اللطلبة الفلسطينيين
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مرة أخرى وفي توقيت يثير جملة من التساؤلات يتصاعد فيه العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وتلتحم الشعوب العربية في موقف واحد نادرا ما نشهد له مثيلا أصدر مجلس الجامعة اللبنانية, تعميما حمل الرقم (8) تاريخ 15 نيسان 2002 قضى بفرض أعباء جديدة على الطلبة الفلسطينيين في لبنان, بشكل لم يراع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزحون تحتها وبما يميزهم من غيرهم من الرعايا العرب والأجانب.

التوقيت يحمل الكثير من الدلالات والمعاني كغيره من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة اللبنانية في وقت سابق, فخلال الأشهر الأولى للانتفاضة وفي شهر آذار( مارس) من العام 2001 أصدر المجلس النيابي قانونا منع الفلسطينيين بموجبه من حق التملك. واليوم وفي ظل اشتداد العدوان الإسرائيلي تصدر الجامعة اللبنانية( جامعة الفقراء) قرارها هذا, ليجعلنا نطرح التساؤلات عن التوقيت وهل بمثل هذا التعميم وغيره من الإجراءات تدعم الجامعة اللبنانية الشعب الفلسطيني.

إن النتيجة الأولى لهذا التعميم هي زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل الأسر الفلسطينية التي لن تستطيع تأمين الرسوم الجامعية الجديدة, بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين وفي ظل تحضير الدولة اللبنانية بموجبه على العمال الفلسطينيين العمل بأكثر من ستين مهنة. وفقا للنظام السابق كان على الطالب اللبناني دفع مبلغ 245 ألف ليرة في الكليات التطبيقية و 195 ألف ليرة في الكليات النظرية, وعلى الطالب الأجنبي والفلسطيني دفع الرسوم نفسها.

في التعميم الجديد, بقيت فيما يتعلق بالطالب اللبناني على حالها في مرحلة الإجازة بينما ارتفعت في مرحلة الدراست العليا إلى 745 ألف ليرة لبنانية أما الطالب الأجنبي والفلسطيني فقد ارتفعت الرسوم في مرحلة الإجازة( الكليات التطبيقية) إلى 995 ألف ليرة لبنانية, وإلى 945 ألف ليرة في الكليات النظرية, وارتفعت في مرحلة الدراست العليا إلى مليون وسبعمائة وخمسين ألف ليرة على أن يعمل بهذا التعميم ابتداء من العام الجامعي القادم.

إن مستقبل التعليم بشكل عام, والجامعي بشكل خاص بالنسبة للفلسطينيين في لبنان بنحو باتجاه سلبي لأنهم بدأوا يفتقدون فرص التعليم الجامعي المجاني لهم, فلا وجود لجامعة فلسطينية خاصة بهم, والتعليم العالي في الجامعات الخاصة يثقل كاهل الفلسطينيين بعبثه الاقتصادي ولا يقدر عليه السواد الاعظم من الفلسطينيين في ظل ضائقة اقتصادية حادة ترخي بظلالها على أوضاعهم في ظل افتقادهم للحقوق الإنسانية والاجتماعية في مقدمها حق العمل.

من جهة أخرى تستوعب الجامعة اللبنانية أعدادا محدودا من الفلسطينيين وتسمح لهم بالالتحاق بكلياتها ضمن نسبة( 10%) المسموحة بها للأجانب, أي الفلسطيني وغيره من الأخوة العرب... في حين يمنع على هؤلاء  « الأجانب» دخول كلية التربية ودار المعلمين لاشتراط الحصول على الجنسية اللبنانية منذ عشر سنوات. 

إضافة إلى أن بعض كليات الجامعة اللبنانية تعتمد اللغة الفرنسية كلغة أجنبية( كلية الطب مثلا) مما يحرم الطالب الفلسطيني عمليا من الدخول إليها, وإذا ما عرفنا أن عدد الطلبة الفلسطينيين في كليات الجامعة اللبنانية هو 2100 طالب من أصل 3150 طالب أجنبي لأدركنا أن قرار رفع الرسوم الخاصة بالطلبة الأجانب إنما يستهدف الطلبة الفلسطينيين بشكل خاص ورئيسي, إن السواد الأعظم من الفلسطينيين يعيشون كما اللبنانيين ظروفا حياتية صعبة وهم دون خط الفقر. ومثل هذه التدابير وغيرها تغذي ظاهرة اليأس والإحباط في صفوفهم بما لا يخدم اللاجئين وقضيتهم كجزء من شعب يناضل من أجل حقوقه الوطنية, في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مزيد من التضافر والتعاضد وتركيز الجهود في خدمة الانتفاضة وأهدافها وإفشال المشروع الإسرائيلي. في حين أن منح الفلسطينيين في لبنان حقوقهم الإنسانية يوفر لهم مقومات الصمود أمام المشاريع المعادية.

لذلك ندعو الدولة اللبنانية إلى استثناء الطالب الفلسطيني من قرار رفع الرسوم أسوة بالطالب اللبناني وفتح الأبواب الموصدة في وجه الكفاءات العلمية الفلسطينية. كما ندعو المنظمات الطلابية والشبابية لدعم الطلاب الفلسطينيين ومساندتهم بالضغط على الدوائر المعنية لإلغاء هذا القرار المجحف بحق الطلبة اللبنانيين والفلسطينيين معا.

17/4/2002
ردود الفعل على مذكرة هانسن حرمان العاملين في الوكالة من حقهم في العمل الوطني

فاجأ المفوض العام الوكالة  « الأونروا» السيد هانسن أغلب المراقبين حين وزع مذكرة حول «حماية منشآت ومرافق وكالة الغوث الدولية من سوء استخدام ومعايير التصرف لموظفي الوكالة»بتاريخ 6/2/2002 وألحقها بمذكرة أخرى بتاريخ 25/6/2002 تتضمن عقوبات جازرة وردعية بحق من يضع أو يرسم شعارات وملصقات معادية لإسرائيل على جدران مدارس ومؤسسات الوكالة في كل مناطق عملها الخمس.

المفاجأة أن هاتين المذكرتين جاءتا بعد إدانة إسرائيل لتصريحات المفوض العام هانسن بشأن المجازر الإسرائيلية في جنين, ورفض مجرد فكرة في لجنة التحقيق حول جنين والتي ألغيت لاحقا.

ولأهمية هذا الموضوع ننشر ملفا يتضمن مذكرة هانسن والتعميم الإداري للقائم بأعمال شؤون الأونروا في سوريا. ورد المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سوريا السيد علي مصطفى. ورسالة عضو المجلس الوطني الفلسطيني عبد الغني هللو المفوض العام للأونروا.
مذكرة هانسن

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

6 حزيران 2002

إلى : العاملين المحليين والدوليين كافة 

من: المفوض العام 

الموضوع: حماية منشآت ومرافق وكالة الغوث الدولية من سوء الاستخدام ومعايير التصرف لموظفي الوكالة.

أورد في هذا المقام, وفي هذه الفترة الحرجة بالذات, أن أذكر العاملين في وكالة الغوث الدولية بأهمية الحفاظ على مكانة وسمعة الوكالة ومهمتها الإنسانية. كما أود أن أشدد على ضرورة مواصلة المحافظة على مستوى عال من معايير التصرف للعاملين خلال أدائهم لمهماتهم وأن يحافظوا على درجة عالية من اليقظة والحذر تجاه منشآت ومرافق الوكالة وحمايتها من العبث وسوء الاستخدام أو الاستعمال.

 وكمنظمة تابعة للأمم المتحدة فإن الأونروا وعامليها يتمتعان بالحصانة و بالامتيازات المنبثقة عن ميثاق الأمم المتحدة والمؤتمر الخاص بحصانة و امتيازات الأمم المتحدة للعام 1946. إن هذا يعني أن وكالة الغوث بمرافقها ومنشآتها ووثائقها تتمتع بالحصانة ولا تخضع للإجراءات القانونية أو للتفتيش أو غير ذلك من التدخلات. كما يتمتع موظفو الوكالة ضمن جملة من الامتيازات بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بمهامهم الرسمية.

الوضعية والمكانة التي تتمتع بها الأونروا والعاملون لديها تتضمن أيضا التزاما محددا يرتبط بضرورة استخدام هذه المكانة فقط لتحقيق أهداف الوكالة. العاملون لدى الوكالة مطالبون بالتصرف وفقا للمبادئ المحددة وأسس عمل الأمم المتحدة وعليهم أن لا ينخرطوا بأنشطة لا تتماشى مع وضعهم  كموظفين مدنيين غير متحيزين ومستقلين.

وعلى هذا الأساس فإن موظفي الوكالة, كغيرهم من موظفي الأمم المتحدة لهم الحق في إبداء آراء إلا أن هذه الآراء يجب أن لا تتعارض مع واجب كل موظف بأداء مهامه المتوقعة منه بإخلاص بعيدا عن الضغوط السياسية المحيطة. ومن المهم في هذا المقام التأكيد لموظفي الأونروا إدراك حقيقة مفادها أن أي إساءة تصرف أو سوء استعمال لمناصبهم سيكون له تأثير سلبي على الوكالة وسيقود في نهاية المطاف تخوفات مشروعة لدى الدول المضيفة للاجئين والقوة المحتلة والدول المتبرعة وبثقة هذه الأطراف بالوكالة.

إن معيار السلوك الذي أتوقعه من جميع العاملين لدى الوكالة متضمن في أنظمة وقوانين هذه المؤسسة وأن هذه المعايير تتضمنها التوجيهات العامة والإدارية الصادرة عن الوكالة إضافة إلى التعميمات وبيانات الوكالة الأخرى وإن أي انتهاك لهذه الأنظمة والتعليمات قد تؤدي إلى إجراءات تأديبية ومن ضمنها الفصل من الوظيفة.

وأشير في هذا المقام إلى أن الاستقامة هي إحدى المتطلبات الأساسية كما نصت عليها المادة 101 من ميثاق الأمم المتحدة وأنها, كمفهوم تشتمل على ميزات شخصية كالأمانة والصدق والإخلاص والقدرة على الابتعاد عن المؤثرات المفسدة. متطلب أساسي آخر أتوقعه من العاملين لدى الوكالة هو قدرتهم الإبقاء على وتطوير نظرة أممية وعالمية التوجه وأن لا يبدي أي تحيز وأن تكون نظرتهم للأمور نظرة موضوعية بعيدة عن أية سلطة خارج الوكالة بحيث تعكس تصرفاتهم دوما هذه الاستقلالية, مع ضرورة ضبط النفس والقدرة على التسامح.

والأمر الجوهري في هذا السياق بالنسبة للعاملين هو القدرة على ضبط النفس فيما يتعلق بالتعبير عن آرائهم الشخصية ليس فقط خلال ساعات العمل الرسمي وإنما في الأوقات كافة. وعلى العاملين أن يلتزموا وبفعالية, بالقيم العامة للأمم المتحدة وأجهزتها والتي تدعو إلى  السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتشجيع العلاقات التعاونية والصداقة بين الأمم .

ولكن كيف تتجلى هذه المعايير على أرض الواقع؟ هذه المعايير على أرض الواقع تعني أنه بوسع الموظفين الانتماء للأحزاب السياسية ولكن عليهم أن يتجنبوا الانخراط بأنشطة سياسية الطابع أو أية أنشطة أخرى والتي ستضع استقامتهم واستقلاليتهم وعدم انحيازهم كموظفين تابعين للوكالة موضع الشك. على الموظفين الامتناع عن الإدلاء بأية تصريحات ذات طابع سياسي أو مثير للجدل سواء عبر استخدام البريد الإلكتروني أو غيره أو عبر كتابة المقالات أو خطابات للنشر أو الإعلان. وهذا يشمل أيضا الامتناع عن المشاركة الفاعلة في المهرجانات السياسية أو قبول طلب أية مساهمات تبرعات مادية وعدم الشروع أو التوقيع على عرائض تتعرض لقضايا ذات طابع سياسي أو إبداء آراء ذات طابع سياسي مثير للجدل في منشورات يشرفون عليها- خاصة المنشورات التربوية. باختصار فإن على موظفي الوكالة, والذين لا يستطيعون التوفيق بين انتماءاتهم السياسية أو تطلعاتهم الوطنية وبين واجباتهم تجاه الأونروا, عدم البقاء داخل جسم الوكالة.

وعلى العاملين أن يكونوا شديدي الحذر وغير متهاونين في حماية منشآت الأونروا ضد أي انتهاك أو سوء استخدام غير مشروع والذي قد ينعكس سلبا على مكانة الأونروا كمنظمة مستقلة وحيادية تابعة للوكالة وعدم إلصاق ملصقات ذات طابع سياسي على منشآتها وأن لا يتم استخدام هذه المنشآت والممتلكات ومن ضمنها المركبات, لأغراض لا تمت لعمليات وخدمات الوكالة بصلة. وتقع على عاتق الموظفين المشرفين على هذه المنشآت تفتيشها بشكل دوري, وأن يتم رفع تقارير بأي استخدام, غير مرخص لهذه المنشآت إلى مدير الإقليم والذي سيرفع التقرير بدوره بنودها إلى مستشار الأونروا القانوني.

موظفوا الأونروا لم أن يفتخروا بسجلهم الزاخر بالإخلاص والخدمة المميزة خلال أكثر من خمسين عاما في معرض تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين وحتى إتمام مهمتنا الإنسانية.
تعميم إداري رقم 30/2002 
المكتب الإقليمي في الجمهورية العربية السورية

تذكير إلى جميع موظفي الأونروا في الجمهورية العربية السورية 

بخصوص قوانين وأنظمة معايير التصرف لموظفي الوكالة 

المادة 1/1 : يتعهد الموظفون لدى قبولهم تعيينهم بأن يؤدوا أعمالهم وهم يضعون مصلحة الوكالة وحدها نصب أعينهم.

المادة 1/3: لا يسعى الموظفون في أداء واجباتهم للحصول على تعليمات أويقبلون تعليمات من أية حكومة أو من أية سلطة أخرى من خارج الوكالة.

المادة 1/4: يتصرف الموظفون في جميع الأوقات تصرفا يليق بوضعهم كموظفين لدى الوكالة. ولا يقومون بأي نشاط يتعارض مع أداء واجباتهم في الوكالة على الوجه الصحيح. يتجنبون أي عمل وبوجه خاص أي نوع من البيانات العلنية مما قد ينعكس بصورة سلبية على وضعهم أو على النزاهة والاستقلال والتجرد التي يقضيها ذلك الوضع. وفيما لا ينتظر منهم أن يتخلوا عن مشاعرهم القومية أو عن معتقداتهم السياسية والدينية فإنهم يضعون نصب أعينهم في جميع الأوقات ما يتوجب عليهم من تحفظ ولباقة بحكم عملهم في الوكالة.

المادة 1/7: يجوز للموظفين أن يمارسوا حقهم في الانتخاب ولكنهم لا يقومون بأي نشاط سياسي يتعارض مع الاستقلال والتجرد اللذين يقضيهما وضعهم أو يؤثر فيهما.

المادة 1/8: إن الحصانات والامتيازات العائدة إلى الوكالة بصفتها هيئة فرعية تابعة للأمم المتحدة بموجب المادة 105 من الميثاق تمنح لما فيه مصلحة الوكالة. ولا تتيح هذه الامتيازات و الحصانات للموظفين الذين يتمتعون بها عذرا لعدم القيام بالتزاماتهم الخاصة أو عدم مراعاة القوانيين وأنظمة الشرطة. وفي أي حالة يثار فيها أمر هذه الامتيازات والحصانات يقوم الموظف بإبلاغ المفوض العام بها فورا. وسيقوم المفوض العام في الحالات المناسبة بإحالة الأمر على الأمين العام الذي يملك وحده صلاحية التقرير فيما إذا كان سيتم التنازل عن هذه الامتيازات والحصانات.

المادة 101/5 من نظام الموظفين المحليين: عضوية الأحزاب السياسية والنشاط السياسي.

يسمح بالاشتراك في عضوية الأحزاب السياسية شريطة ألا يترتب على مثل هذه العضوية عمل أو التزام أو إجراء يتعارض مع أحكام المادة 1/7 من قوانين الموظفين أو هذه المادة من الأنظمة يطلب الموظف المعني قرارا من المفوض العام.

الفصل الخامس من توجيه شؤون الموظفين أ/1: النشاطات السياسية:

•
بموجب المبادئ المقررة والممارسة الثابتة للأمم المتحدة يطلب من الموظفين أن يحافظوا في كل الأوقات في تصرفهم الرسمي والشخصي على السواء على الاستقلالية والنزاهة الموجودة في كونهم موظفين لدى الوكالة: إن الاستقلالية والنزاهة تعتبر ذات أهمية خاصة فيما يتعلق بالأمور والنشاطات السياسية. ولذلك ينبغي على كل موظف أن يلاحظ أنه لا يجوز له:

•
أ-  أن لا يشارك في أي هيئة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية لأي دولة, أو في أي مجلس أو لجنة أو هيئة أو مجموعة تكون معنية من جانب حكومة أو دولة أو مسؤولة أو تشكل جزءا منها.

•
ب- أن يساند أو يمثل أو يناصر بشكل علني أي حزب أو منظمة أو حركة أو مؤتمر أو مجموعة أو تجمع أو شخص يكون ضمن وظائفه أو أغراضه مساندة أو معارضة أو التأثير في , أو التقرير في السياسية الداخلية أو الخارجية لأي حكومة من الحكومات. كما لا يجوز لأي موظف مناقشة مثل هذه السياسات أو مشاريع السياسات أو المناظرات المتعلقة بها بشكل علني.

•
إن أحكام الفقرة الفرعية المبنية علاه تحظر على الموظف (مهما كانت صفته الوظيفية) إقامة أي علاقة رسمية أو غير رسمية مع أي حكومة أو سلطة سياسية أو أي جهة غير الوكالة( إلا إذا كان يقوم بذلك بموجب تعليمات من المفوض العام وبصفته موظفا في الوكالة). وبموجب أحكام الفقرة ب أعلاه لا يجوز لأي موظف أن يقوم بأي عمل أو أن يدلي بأي تصريح يمكن أن يربط الموظف( مهما كانت الصفة) بأهداف أو آراء سياسية معينة.

•
وعلى أية حال إن الأحكام المبنية أعلاه لا تمنح الموظف أن يشارك بصفته الشخصية في عضوية حزب سياسي, شريطة ألا يتطلب ذلك في أي وقت أي عمل أو التزام يتناقض مع أحكام قانون الموظفين رقم 1/7 أو نظام الموظفين رقم 101/5 أو شروط وبنود هذا التوجيه.

•
وبالرغم من أنه لا يتوقع من الموظفين التخلي عن مشاعرهم الوطنية والقومية أو معتقداتهم السياسية أو الدينية ولديهم الحرية لممارسة حقهم الطبيعي في التصويت في الانتخابات إلا أنه وبشكل مماثل من غير المسموح لهم إلقاء الخطابات العامة, أو كتابة المقال أو الخطب المعدة للنشر أو البث الإذاعي أو المساندة النشطة لأي حزب أو جماعة أو مرشح سياسي معين. وهذا ينسحب على الترشيح لمنصب عام ذي صبغة سياسية ومن باب أولى ينسحب على شغل مثل هذا المنصب. كما ينطبق على المكاتب الانتخابية حيث تسود الانتماءات الحزبية والمواضيع السياسية, سواء أكان ذلك على الصعيد الوطني أو المحلي. إضافة إلى ذلك, إن شغل مناصب حزبية سياسية, والاشتراك في عضوية لجنة سياسية وقبول أي مساهمات مالية لأغراض سياسية أو العمل على جمع مثل هذه المساهمات وإطلاق أو التوقيع على عرائض لها علاقة بمرشحين سياسيين أو مواضيع سياسية, هي كلها أمثلة للسلوكيات التي ينبغي إدراجها تحت عنوان السلوك غير اللائق بالنسبة لموظفي الوكالة.

•
ولذلك الموظف الذي يشارك في النشاط السياسي بشكل يتناقض مع الأحكام الواردة أعلاه سيكون عرضة للإجراءات التأديبية التي يراها المفوض العام مناسبة حسب الظروف والتي قد تصل إلى الفصل من الخدمة لدى الوكالة.

•
ولذلك فإن كل موظف يعتبر مسؤولا عن تنظيم سلوكه بما يتفق والأحكام السابقة الذكر.

                                                                   جون كارولان القائم بالأعمال لشؤون الأونروا في الجمهورية العربية السورية
الجمهورية العربية السورية

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب

السيد بيتر هانسن 

المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

تهديكم الهيئة العام للاجئين الفلسطينيين العرب أطيب تحياتها, ونود مناقشتكم في موضوع بيانكم الموجه إلى العاملين المحليين والدوليين كافة بشأن حماية منشآت ومرافق وكالة الغوث الدولية من سوء الاستخدام والمؤرخ في 6/6/ 2002.

أود بداية أن أشير لسيادتكم أن من اعتدى على منشآت الوكالة, ودمر بعضه وقتل أحد عمالها واعتقل بعضهم ومنع الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي لتحويل بعض المدارس إلى مواقع عسكرية إسرائيلي, وكذلك إلى مواقع اعتقال كما فعل في بعض المنشآت الأخرى هو كما تعلمون إسرائيل, أما منشـآت الوكالة في الدول العربية المضيفة فهي مصانة, وتؤدي خدماتها على أفضل وجه بتعاون وتنسيق كامل مع الجهات المختصة فيها, وخاصة في الجمهورية العربية السورية.

 لقد شرحتم وشرح الفريق العامل في اجتماع عمان الأخير ما تعرض له الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته من عدوان إسرائيلي يتمثل في القتل والتدمير واقتلاع الأشجار والاعتداء على منشآت الوكالة ومدراسها وآلياتها.

لقد تعرض اللاجئون الفلسطينيون ومخيماتهم في الضفة الغربية وغزة لهجمات عنصرية شنتها وما تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي ومنها مخيم جنين وفق تقديراتهم فإن المئات قد تم تدميرها كاملا وأن المئات من العائلات الفلسطينية قد أصبحت مشردة فاقدة معيلها وبعض أبنائها, وهذا يشكل انتهاكا سافرا لقوانين الشرعية الدولية, وحقوق الإنسان وقوانين اللاجئين.

لقد تحدثنا في اجتماع الدول غير المتبرعة والدول العربية المضيفة الذي عقد في عمان مؤخرا عن ضرورة تسليط الأضواء على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومدنه وقراه ومخيماته, وتحدثنا عن ضرورة تصوير فيلم عن هذا العدوان الذي مورس وما زال ضد شعبنا, وضد الأمم المتحدة ممثلة بوكالة الغوث الدولية والمنظمات الأخرى.

إن الشعب الفلسطيني الذي نادى و مازال كأشقائه العرب بالسلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية, ومبدأ الأرض مقابل السلام والتي تنص على انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967, ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس, وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها عام 1948 وما بعده هذا الشعب بحاجة إلى وقوف المجتمع الدولي برمته إلى جانبه, وتطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حمايته وحماية مخيماته وقراه ومدنه من العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف قتله وتشريده واحتلال أرض إلى الأبد, بل وقتل عملية السلام العادل والشامل برمتها.

السيد المفوض العام 

لقد كنا نود أن يكون بيانكم هذا موجها للمجتمع الدولي لدعوته إلى حماية الشعب الفلسطيني ومخيماته ومدنه وقراه, وحماية منشآت الوكالة من العدوان الإسرائيلي, ولدعوة إسرائيل لوقف كافة الممارسات غير اللائقة التي تبذل ضد العاملين في الوكالة وعرقلة عملهم من خلال منعهم من القيام بعملهم الإنساني المتمثل في إنقاذ الجرحى, وتقديم المساعدات الغذائية والصحية كافة, وإن تم ذلك فإنه يتم بعد مرور فترة طويلة من الوقت والعذاب والإذلال وبتكاليف باهظة تقدر بملايين الدولارات, الشعب الفلسطيني بأشد الحاجة إليها.

إننا نتابع بين الحين والآخر ما يصدر عنكم من وثائق تبين الممارسات الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وضد منشآت الوكالة لكننا الآن بحاجة ماسة لإجراءات هامة وسريعة تستهدف فضح العدوان الإسرائيلي, والذي كان من نتائجه استشهاد المئات من أبناء شعبنا, وعشرات الآلاف من الجرحى والمعوقين والمعتقلين.

وتستهدف أيضا حماية الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه وكذلك حماية المخيمات الفلسطينية وقاطينها من العدوان الإسرائيلي لأن هذا الأمر هو من اختصاص منظمتكم التي وجدت أصلا لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم حتى عودتهم لديارهم والتعويض عليهم وفق القرار 194 لعام 1948.

إن منشأت الوكالة والعاملين فيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة هي التي بحاجة ماسة إلى حماية سريعة من العدوان الإسرائيلي, وأنتم تعلمون سبب الحقد الإسرائيلي على الوكالة والمخيمات. إن الوكالة والمخيمات هي الشاهد الحي لما تعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب إسرائيلي كان من نتائجه طرد الشعب الفلسطيني من أرضه بالقسر والعدوان.

السيد المفوض العام 

إن منشأت الوكالة في الجمهورية العربية السورية بالحفظ والصون, نعمل وكافة الجهات المختصة في سوريا وبالتعاون  مع إدارة الوكالة على تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية حتى عودتهم لديارهم, وتعلمون ما تقدمه سوريا من خدمات جليلة لهم بتوجيه من القائد الخالد السيد الرئيس حافظ الأسد, ولقد بلغت نفقات الجمهورية العربية السورية على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سورية خلال العام الأخير حوالي 87 مليون دولار أميركي.

السيد المفوض العام 

إننا نقدر وندعم باستمرار جهودكم من أجل دعم وكالة الغوث في برامجها العادية وأيضا في برامجها الطارئة كافة, ونحن على ثقة بأن هذه الجهود ستستمر غير آبهة بما يقال هنا وهناك عن وكالة الغوث وخدماتها المقدمة لشعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة الذي يتعرض للعدوان و الإرهاب الإسرائيلي وكذلك للاجئين الفلسطينيين في مناطق عمليات الوكالة كافة.

إننا في كافة اجتماعاتنا كدولة عربية مضيفة نبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة برئاستكم لخدمة اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم, ونؤكد على تعاوننا ودعمنا للوكالة, وعلى ضرورة استمرارها في عملها حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين.

السيد المفوض العام 

 إن العاملين في وكالة الغوث هم جزء هام من الشعب الفلسطيني, الذين عانوا كثيرا ومعهم الأمة العربية وشعوب العالم نتيجة العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني ومدنه وقراه ومخيماته.

إن سلوك العاملين وتصرفاتهم كانت وستبقى ضمن المعايير القانونية وأنظمة الوكالة لأنهم يعلمون تماما كما يعلم شعبنا بأن الوكالة هي للاجئين الفلسطينيين ولخدمتهم ومساعدتهم لديارهم, ولكن ذلك لا يعني انسلاخهم عن أهلهم وأبناء جلدتهم فهم يتألمون ويعانون لمعاناة أهلهم في الأراضي المحتلة نتيجة القتل والتدمير التي تقوم به إسرائيل ضاربة عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

وبالتالي فإننا نرى أنه لا يوجد ما يبرر تهديد العاملين في الوكالة بالفصل من عملهم فهم يستحقون الشكر والثناء على ما يقدمونه من خدمات لأبناء شعبهم.

نتمنى لكم النجاح والتوفيق في عملكم في ظل ظروف حالكة وصعبة للغاية فرضها العدوان الإسرائيلي لغاشم.

نؤكد دائما على تعاوننا الدائم في سبيل تقديم أفضل الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى عودتهم لديارهمو وهنا تسجل بكل التقدير الجهود العظيمة التي يبذلها العاملون في الوكالة لتأدية هذه الخدمات على أفضل وجه.

كل الشكر والتقدير لكم وللفريق العامل معكم ولكافة العاملين في الوكالة الذين يبذلون جهودا مشكورة في ظل عدوان إسرائيلي شرس يستهدف الشعب الفلسطيني وأرضه, كما يستهدف وكالة الغوث/ الأونروا/ منشآت وعاملين وطلبة.
رد عبد الغني هللو

عضو المجلس الوطني الفلسطيني

السيد بيتر هانسن المحترم 

لعلمنا ومتابعتنا للجهود التي تبذلونها في قيادتكم لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين في تقديم الخدمات التي انتدبكم المجتع الدولي من أجلها بموجب القرار الدولي 302 للعام 1949, وبالمواقف الإنسانية التي عبرتم عنها شخصيا في أكثر من مناسبة إزاء ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين وميخيماتهم, وإزاء الحصار الذي تفرضه على المخيمات والعقوبات الجماعية وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع المواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف الرابعة لعام 49. لكل هذه الأسباب فقد فوجئنا بتعميمكم في السادس من حزيران (يونيو) 2002 بعنوان  «حماية منشأت ومرافق وكالة الغوث الدولية من سوء الاستخدام, معايير التصرف لموظفي الوكالة» وبهذا الصدد نود أن نسجل ما يلي:

أولا: حمل تعميمكم عنوانين اثنين الأول حماية منشآت ومرافق وكالة الغوث, انتباها أن تناول العنوان الأول جاء عرضيا واكتفى بالتذكير أن وكالة الغوث بمرافقتها ومنشآتها وممتلكاتها ووثائقها تتمتع بالحصانة ولم يقدم أية توجيهات للعاملين بالإجراءات الواجب اتخاذها لصون هذه الحصانة التي تتمتع بها أونروا كوكالة دولية لا سيما وأنتم على معرفة تامة بالاعتدءات التي تمت  على هذه الحصانة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي حيث تعرض العديد من هذه المنشآت إلى دمار جزئي أو شامل وحول بعضها إلى مراكز للاعتقال والتحقيق كما استخدم بعضها الآخر كمراكز لقوات الاحتلال تصب نيرانها على أبناء الشعب الفلسطيني. بالمقابل أسهب التعميم بتناول العنوان الثاني « معايير التصرف لموظفي الأونروا» وتضمن جملة واسعة من التعليمات السياسية (نعم السياسية) التي تنتهي بلغة تحذيرية قاطعة:  « باختصار فإن على موظفي الوكالة, والذين لا يستطيعون التوفيق بين انتماءاتهم السياسية أو تطلعاتهم الوطنية وبين واجباتهم تجاه الأونروا عدم البقاء داخل جسم الأونروا». ويذهب السيد جون كارولان القائم بأعمال وشؤون الأونروا في سوريا إلى لغة أشد تحذيرا حين يقول في تعميمه الإداري رقم 202130 في التاسع من حزيران (يونيو) 2002  « إن الموظف الذي يشارك في النشاط السياسي بشكل يتناقض مع الأحكام الواردة أعلاه سيكون عرضة للإجراءات التأديبية التي يراها المفوض العام مناسبة حسب الظروف والتي قد تصل إلى حد الفصل من الخدمة لدى الوكالة».

بعد هذا كله, من حقنا أن نقدر أن الغرض الأساس من تعميمكم إنما يتعلق بما يسمى معايير التصرف لدى موظفي الوكالة, وجوهرها تحذير العاملين في الأونروا من ممارسة النشاط السياسي, وأن عنوان حماية منشآت وكالة الغوث ومرافقها أقحم إقحاما على التعميم للتموية على الغاية الأساسية منه والتغطية عليها, وهو ما اتضح بصورة نقية عندما اكتفى التعميم الإداري الصادر عن القائم بأعمال شؤون الأونروا في سوريا بالتذكير بمعايير التصرف لموظفي الوكالة دون أن يأتي من قريب أو بعيد على موضوع حماية منشآت وكالة الغوث ومرافقها.

ودون أن نتجاهل أن قوانين معايير التصرف لموظفي الوكالة وأنظمتها ليست بالتشريعات الجديدة نتساءل لماذا استحضرت الآن؟ هل من أخطاء كبرى تشكل ظاهرة في سلوك العاملين ألحقت ضررا(يفترض أنه كبير) بمهام العاملين وواجباتهم في المنظمة الدولية تستدعي هذا الاستحضار الضاغط عليهم؟ أم أن الأونروا تقوم بانحناءة أمام الضغوط الأميركية والإسرائيلية تحت عناوين ما يسمى بوقف التحريض ضد الاحتلال؟

ثانيا: نحن نحترم, ونقدر عاليا الأداء المهني والإداري لأجهزة الأونروا والعاملين فيها, وتابعنا جهودكم لتطوير أنظمة العمل والأداء الوظيفي. بل أبعد من ذلك إننا حريصون جدا على بقاء الأونروا واستمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين باعتبارها شاهدا رئيسيا على مسؤولية المجتمع الدولي عن مشكلة اللاجئين إلى أن يتم تطبيق القرار الدولي 194 لعام 1948 ويفتح باب العودة أمام اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وفي هذا السياق نعتقد أن ممارسة الموظفين لواجباتهم المهنية على الوجه الأكمل هو من بين المسائل التي تهم مجتمع اللاجئين ومصالحهم المباشرة والوطنية, لكننا في الوقت نفسه لا نرى أي مسوغ لإقامة التعارض بين حسن أداء العاملين في الأونروا لواجباتهم المهنية الواجبات المحلية وبين التعبير العملي من خلال النشاط السياسي عن مشاعرهم الوطنية والقومية.

ثالثا: بالقدر الذي يجري فيه الاهتمام بتطبيق لوائح وأنظمة العمل المعمول بها في منظمة الأمم المتحدة فهي في وضعها موضع التطبيق يجب أن تراعي من جهة طبيعية الإقليم الذي تعمل فيه وخصوصية مهمات الوكالة الدولية ذاتها, وأن تتلائم أيضا ولا تتعارض مع المواثيق والاتفاقات الدولية.

وفي حالة الأونروا والعاملين فيها الذين يبلغ عددهم اثنين وعشرين ألف موظف غالبيتهم الساحقة من أبناء اللاجئين الفلسطينيين وهم في معظمهم من نخبة المجتمع من المتعلمين والمثقفين فإن وضع قيود على نشاط السياسي يعني حرمان الفلسطينيين من الطاقات و الامكانات والدور الذي يمكن ان يضطلع به هؤلاء في خدمة قضية شعبهم ومن أجل السعي لتطبيق قرار الأمم المتحدة الرقم 194 وقرارات الأمم المتحدة كافة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. وهو عمل لا يعبر عن التحيز أو عدم الاستقامة بل هو تعبير عن إرادة المجتمع الدولي لكه. وهو في هذا السياق يندرج في إطار الواجبات التي يجب الحرص على تأديتها.

وفي الوقت نفسه فإن وضع التعارض بين النشاط السياسي اللاجئين الفلسطينيين العاملين في الوكالة مع واجباتهم المهنية يمس بحقوقهم الفردية كما كفلتها شرعة حقوق الإنسان. إلى هذا فإن قرارات الأمم المتحدة تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه, وبحقه المشروع في النضال من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضه بما فيها القرار الدولي 194 الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم. وهي جميعها توفر قاعدة قانونية دولية للفلسطينيين ومنهم اللاجئون( ومنهم بالطبع العاملون في الأونروا) لممارسة النشاط السياسي من أجل تطبيق هذه القرارات.

السيد المفوض العام 

نحن ننتظر منكم ومن الأونروا ومنظمة الأمم المتحدة المساهمة في توفير الأساس المناسب لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة, وهو يتطلب- من ضمن ما يتطلب- ليس تحذير من أجل مقاومة الضغوط التي تمارس لتهميش دور الأمم المتحدة قراراتها, ولخلق عالم جديد تحترم فيه الشرعية الدولية وتتعزز فيه استقلالية الأمم المتحدة كمنظمة دولية لكل شعوب الأرض.
وثيقة لبنانية من عام 1949

عرض أمريكي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة

الاهتمام الدولي, تما في ذلك الأمريكي, باللاجئين الفلسطينيين عقب نكبة فلسطين العام 1948, لم يخلو من محاولات لرسم أفق جديد لحياة هؤلاء خارج رغبتهم بالعودة وحقهم فيها. ومن بين المساعي لتوطينهم في الدول التي استضافتهم مسعى أمريكي مبكر, لم تركز عليه وسائل الإعلام لدى حدوثه وفي العام 1949 وحتى اليوم.

في العام 1948 اعترفت أمريكا والاتحاد السوفيتي بالدولة العبرية. واعترفت كذلك الدول الأوروبية بإسرائيل وساعدتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا. لكن الدولة الغريبة الوحيدة التي كانت و مازالت تهتم برفض عودة اللاجئين إلى فلسطين, هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وندر أن اجتمع ديبلوماسي أو سياسي أمريكي بنظيره للبناني أو العربي إلا كان بند التوطين في جدول الأعمال. وكان المسؤولون اللبنانيون الذين اشتهروا بالمرونة السياسية خصوصا مع البيت الأبيض, واجهوا عروض التوطين الأميركية بالمساعدات الاقتصادية, أكثر من مرة, بالرفض القاطع,

في السادس من شهر نيسان (إبريل) رفع المدير العام للخارجية اللبنانية فؤاد عمون تقريرا مستفيضا إلى رئيس الجمهورية بشارة الخوري ورئيس الحكومة رياض الصلح ووزير الخارجية فيليب تقلا, نقل فيه وقائع اجتماعه بالديبلوماسي الأمريكي جورج ماجي. وكان الأخير وصل إلى بيروت بصفة  «منظم المساعدة الأمريكية لليونان» وبهدف تنظيم مساعدات النقطة الرابعة لبلدان الشرق الأوسط. علم عمون بمجيئه عبر مسؤول السفارة اليونانية في بيروت, فاتصل بسفير لبنان في واشنطن الدكتور شارل مالك من أجل الحصول على معلومات وافية حول الزيارة.

وتضمن حقيبة مالك الدبلوماسية معلومة ونصيحة, حيث أفاد في الأولى أن ماجي توجه إلى الشرق الأوسط من أجل توطين اللاجئين وليس لمساعدة دول المنطقة, واقترح في الثانية أن يسأل السفير الأمريكي في بيروت عن مزيد من المعلومات. ولدى سؤال السفير أفاد أن الدبلوماسي الأمريكي مكلف من البيت الأبيض باللاجئين والمساعدة معا.

ولدى اجتماع عمون بجورج ماجي, تبين مدى دقة معلومة مالك بمعنى أن ماجي قدم إلى المنطقة من أجل توطين اللاجئين الفلسطينيين في حين أن مساعدات النقطة الرابعة عرضت على اللبنانيين وغيرهم من العرب لإقناعهم بقبول التوطين. وبالطبع رفض لبنان الرسمي والدول العربية المضيفة الأخرى توطين اللاجئين الفلسطينيين, على رغم حاجة أكثرها الماسة لأية مساعدة مالية أو اقتصادية خصوصا من الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما يلي النص الحرفي لحوار فؤاد عمون مع جورج ماجي ينشر للمرة الأولى:

الموضوع:

حديث مع مستر جورج ماجي منظم المساعدة الأمريكي لليونان بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين والبند الرابع من بيان رئيس الولايات المتحدة الخاص بمساعدة بلدان الشرق الأوسط التي لم يكتمل نموها الاقتصادي.

كان القائم بأعمال المفوضية اليونانية السيد حاجي فاسيليو قد أخبرني, وفقا لعادته في إطلاعي على ما يبلغه من أمور أن مستر جورج ماجي منظم المساعدة الأمريكية لليونان, سيحضر إلى دول الشرق الأوسط ليدرس مسألتي اللاجئين الفلسطينيين والند الرابع من بيان رئيس الولايات المتحدة الخاصة بمساعدة بلدان الشرق الأوسط التي لم يكتمل نموها الاقتصادي.

طلب إلى وزير لبنان المفوض في واشنطن أن يستقصي هذا الأمر ويوافي الوزارة بالمعلومات عنه, فأبرق أن وزارة الخارجية الأميركية أفادت أن جورج ماجي أوفد بمهمة سرية لمدة بضعة أسابيع كي يدرس قضية اللاجئين تنويرا لرأي الوزارة الأميركية, ولكنه غير مكلف مباشرة النقطة الرابعة من بيان الرئيس ترومان. وقد اقترح الدكتور مالك الاتصال بوزير أميركا المفوض استكمالا للمعلومات لأن مستر ماجي قد وصل إلى بيروت.

وعلى أثر ورود هذا الجواب جمعني المجلس بسكرتير المفوضية الأمريكية مستر ساندس, فسألته عن مستر ماجي, فأجاب أنه يتولى درس قضيتي اللاجئين والبند الرابع من بيان الرئيس ترومان. وقد بدا لي فيما بعد أنه يتناول بالدرس القضيتين المشار إليهما, إلا أنه قد يقتصر بحثه شؤون البند الرابع على قدر ما يحتاج إليه حل قضية اللاجئين بإنزالهم في بلدان تمد بالمساعدة.

وقد أظهر مستر ساندس استعداده لدعوة مستر ماجي لمواجهتي لدى عودته من عمان, فوافقته على ذلك.

وقد استقبلت في 6 نيسان(إبريل) مستر ماجي مصحوبا بمستر ساندس ودار بيننا الحديث التالي:

قال مستر ماجي: حضرت من اليونان بتكليف من حكومتي لأدرس قضية اللاجئين الفلسطينيين, وقد تجولت جنوبي فلسطين ولا سيما غزة, وفي شرقي الأردن وسوية, حيث زرت ملاجئ العرب النازحين عن مواطنهم في فلسطين.

أما لبنان فلم يتسن لي زيارة النازحين إليه وسأضطر إلى السفر غدا دون مشاهدتهم.

وإني أبوح لك بأن ليس للحكومة الأمريكية حتى الآن خطة مرسومة في هذا الموضوع ولكن النية متجهة بادئ بدء إلى تنفيذ قرار هيئة الأمم المتحدة القاضي بوجوب السماح للاجئين بالعودة إلى بلادهم والعمل إلى إنعاش حالتهم الاقتصادية والاجتماعية. غير أنه لا يخفي أن عددا منهم يأبى الرجوع, فلا بد إذا من البحث عن أماكن يستوطنون فيها. فهل يوسع لبنان أن يقبل منهم؟

أجبته:  «لقد شاهدت حياة البؤس التي يحياها  اللاجئون في الأماكن التي زرتها فاسمح لي أن لفت نظرك إلى أن قضيتهم, غير الوجهتين السياسية والإنسانية المعروفتين, وجهة اجتماعية خطيرة.

لأضرب لك مثلا حالة اللاجئين في لبنان. إن عددهم لا يقل عن مئة وعشرين ألفا, أي ما يوازي عشر اللبنانيين فهم بالنسبة إلى عدد سكان الولايات المتحدة كأنهم أربعة عشر مليون لاجئ. فهذه الكثرة من البؤساء يعانون آلام العوز والاغتراب, سوف يكونون حقلا خصبا للأمراض الاجتماعية وفي مقدمتها الشيوعية.

فإننا لا ننسى أن الشرق كان خاليا من جراثيم الشيوعية التي دخلته بعد الحرب العالمية الأولى مع أول فوج من اللاجئين وأعني بهم الأرمن ومنذ ذلك العهد أخذت الشيوعية تتفشى في لبنان وسورية والعراق ومصر رغم ما تبذله هذه الأقليات من جهود لمكافحتها. وقد تبع هذا الرعيل الأول أشلاء اليهود الشيوعيين القادمين من روسيا وأوربا الشرقية والوسطى. وقد كان لهؤلاء هذا الأثر في انتشار الشيوعية على الرغم من أنهم غرباء ولا يتكلمون لغتنا. فكم يكون بلغيا أثر الفلسطينيين في إخوانهم العرب إذا تغلغلت فيهم الشيوعية.

فمن الواجب القيام بعمل سريع لإعادتهم إلى أوطانهم في أقرب وقت مستطاع.

لذا تراني أرحب بقولك أن نية حكومتك لتنفيذ قرار الأمم المتحدة. وعندما يشرع في تنفيذه لا يبقى سوى عدد ضئيل تبذل له ما يستحق من العناية.

على أن لبنان لا يستطيع أحد منه. فإنه من أكثر بلدان العالم اكتظاظا بالسكان, لا يفضله في ذلك سوى بلجيكا. حالته الاقتصادية ضعيفة نظرا لتغلب مساحة الجبال على السهول. البطالة ضاربة أطنابها فيه, يهاجر منه الألوف بحيث أصبح عدد المغتربين يفوق عدد المقيمين. فكيف يتسع والحالة هذه لغير اللبنانيين؟

قال:  «لقد طلبت الحكومة اللبنانية قرضا من المصرف العالمي بقدر خمسة عشر مليون دولار لتحقيق ازدهاره الزراعي. ألا يسهل تنفيذ هذا المشروع قبول عدد من اللاجئين؟

قلت:  « إن الحكومة اللبنانية تقدمت بهذا الطلب سعيا وراء رفع مستوى المعيشة في لبنان بالعمل على توازن كفتي التصدير والاستيراد. فإن الإنتاج عندنا لا يتكافأ مع ما نستهلك, وإني أضرب لك مثلا إنتاج القمح وسائر الغلال. فإنه لا يأتي بأكثر من ثلث الحاجة. فميزان المدفوعات لا يستوي إلا بالمداخل الخفية, كأعمال التجارة الدولية وأرباح موسم الاصطياف, وهذا كله لا يمكن أن يستفيد منه اللاجئون إذا استقروا في لبنان بل يصبحون عبئا عليه.ناهيك بأن إنجاز المشروع الذي طلب القرض من أجله يتطلب عدة سنوات, وقضية اللاجئين تحتاج إلى حل سريع آني.

ولما كان مستر ماجي قد استطرد إلى التحدث عن المشروع المشار إليه, وقد يكون أمر تحقيقه منوطا بتنفيذ البند الرابع من بيان الرئيس ترومان, رأيت أن أتوسع في الموضع فقلت: « إن المساهمة في تنمية مرافق لبنان يجب أن لا تقتصر على الشؤون الزراعية. فإن لدينا من القوى الكهربائية مقدارا لم نستغل منه حتى الآن سوى عشرة. فإذا ما استفيد من هذه القوى بكاملها أصبح للبنان قدرة اقتصادية فائقة تنصرف إلى أعمال الاستصناع وهذا المشروع قد درس من الوجهة الفنية ويتطلب نحوا من مئة مليون دولار. وعندما حضر ممثلو المصرف العالمي لدرس القرض الزراعي, أي قرض الخمسة عشر مليون دولار, لفت نظره إلى مشروع استغلال القوة الكهربائية, كما أن الوفد الذي توجه إلى واشنطن للبحث مع الصرف المشار إليه قد تلقى التعليمات بأن يدرس مشروع القرض الزراعي متصلا بمشروع استغلال القوة الكهربائية بحيث تكون المشروع الأول بمثابة مرحلة أولى فيما ينبغي أن يعمل لتنمية موارد لبنان كافة. وأني أوضح هذه الفكرة بمثل أضربه لك,

رجل يريد أن ينشىء بناية تستغرق مالا لا يستطيع أن يحصل عليه دفعة واحدة, فيضع تصميما عاما ويباشر إشادة قسم منه على أساس أن هذا التصميم حتى إذا توفر له المال أكمل المشروع. والصلة ظاهرة بين مشروعي المساعدة الزراعية واستغلال القوى الكهربائية لأن الدول تحتاج إلى قوة كهربائية وما إليه.

قال: كم تحسبون أن هذين المشروعين يقتضيان من الوقت لتنفيذهما؟

قلت: إن مشروع الإنعاش الزراعي قد درسه ممثلو المصرف العالمي ويمكن الرجوع إلى تقاريرهم. أما استغلال القوى الكهربائية فبوسعي أن أطلعك على أجل تنفيذه بالرجوع إلى الدروس التي وضعت إذا رغبت في ذلك.

قال: إن المساعدة التي يمكن أن تبذلها لكم الحكومة الأميركية تدخل في نطاق النقطة الرابعة من بيان الرئيس ترومان الخاصة بإنعاش البلدان التي لمي تكتمل نموها الاقتصادي. إنما المقصود من هذه المساعدة هو المساعدة الفنية. أما المساعدة المالية فيمكنكم أن تطلبوها من المصرف العالمي أو من مصرف التصدير والاستيراد. لقد طلبتم الخمسة عشر مليون دولار من المصرف العالمي على أن الأفضل أن تتوجهوا بطلباتكم الأخرى إلى مصرف التصدير والاستيراد لأنه مصرف حكومي, تشرف عليه الدوائر الخلاصة في الحكومة الأميركية وباستطاعة وزارة الخارجية أن تمدكم بالمساعدة لديه, بخلاف البنك العالمي الذي تساهم فيه أميركا كعضو مثل كل الأعضاء ولبنان من جملتهم.

وبناء على سؤالي أجاب أن بيان ترومان سيقدم إلى الكونغرس ويؤمل أن يصدق في خلال شهرين.

ثم سألني أليس لبنان بلداً زراعيا أكثر منه صناعيا؟

فأجبته  « إن للبنان إمكانيات زراعية وصناعية وليست إمكانياته الصناعية بضئيلة فهو فريد في هذه البقعة من الشرق بما يتوفر لديه من القوى المحركة التي هي أساس الصناعة.

وبعد ذلك عاد مستر ماجي إلى حديث اللاجئين, فقال: « استمعت إلى بيانك عن لبنان, ولكن هل يمكنك أن توضح لي رأيك عن إمكان سورية والعراق أن يقبلا عددا من اللاجئين العرب؟

أجبته: « إنك تعرف طبعا أن سورية والعراق تتسعان لأكثر مما فيهما من سكان, ولن أناقشك في ذلك, وإن كان نقل السكان من بلد إلى آخر أمرا عسيرا لا يخلو من الأخطار ولكن للقضية وجهة سياسية لا يمكن التغاضي عنها.

فقد علمتم ولاشك أن الدول العربية مجمعة على وجوب تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإعادة اللاجئين إلى مواطنهم. إني لم أبحث معك هذه القضية عندما سألتني عن إمكانيات لبنان, ذلك لأنني أعطيتك الجواب القطعي بمجرد النظر إلى الناحية الاجتماعية والاقتصادية فيه. على أن الوجهة السياسية لها شأنها الخطير ولا سيما متى علمت موقف العراق وسوية منها أثناء تبادل النظر فيه مع لجنة التوفيق.

وقبل أن ننتهي من الحديث رأيت أن ألفت نظر مستر ماجي إلى موقف البلاد العربية بصورة عامة من أمر الإنعاش الاقتصادي فقلت له إن التصريحات التي طالعناها في هذين اليومين عن لسان الرجال المسؤولين تدل, إذا صح الاستنتاج على أن تركيا واليونان تشكيان من ثقل العبء الملقى على عاتقها تجاه الضغط السوفيتي وما يتوقع من مفاجئات. وفي الواقع أن وراءهما بلادا متسعة يجب النهوض بها, ولا سيما أنها ستكون هدفا سواء من الوجهة الاستراتيجية أول لما لها من أهمية اقتصادية وفي مقدمتها النفط, وماذا ينفع وقوف تركيا إذا كان بالإمكان الالتفاف حولها عن طريق الشرق وقد قرأنا تصريحات عن لسان وزير خارجيتها تنبىء عن احتمال الاكتفاء بالدفاع عن نفسها إذا هوجمت. فللبلاد العربية مركز خطير يوجب أن يؤخذ بيدها كي لا تتعرض إلى الفوضى الاقتصادية والسياسية.

فقال مستر ماجي إني أقدر هذه الملاحظة حق قدرها. وعلى الأثر انصرف قائلا بأنه مسافر غدا وأنه ستتاح له الفرصة للرجوع استكمالا لمهمته».

                                                     بيروت في 6 نيسان سنة 1949 المدير العام لوزارة الخارجية والمغتربين 
فؤاد عمون

■ شارك نحو 300 تلميذ فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 7 سنوات في مخيم برج البراجنة في بيروت في تظاهرة استنكار للمجازر التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وناشدت رياض الأطفال في المخيم في بيان وزعته  « الضمير العالمي والعربي على وجه الخصوص الضغط على الهيئات والمؤسسات الدولية لوقف العدوان والإجرام الصهيوني».■ 

6/3/2002
■ أكد البطريرك الماروني مار نصر الله صفير أن « للشعب الفلسطيني حقوقا في العودة يجب الحصول عليها, وأن تحصيل هذه الحقوق سيؤدي حتما إلى حصول اللبنانيين بدورهم على الاستقرار السياسي الداخلي». ونقل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي في 19/3/2002 عن البطريرك صفير تفهمة « هذه المسألة الوطنية الكبرى» ووعده بالعمل من أجلها بكل الامكانات, وأشار عريجي بعد اللقاء أنه بحث مع صفير « كيفية العمل مع كل القوى اللبنانية حتى تتبنى الجامعة العربية والقادة العرب هذه المسألة الاستراتيجية الحيوية بالنسبة إلى جميع اللبنانيين». وأكد « أن الكلام على رفض التوطين لا يكفي ولا يضمن حق العودة» مؤكداً أنه لا يجوز التخلي عن المواجهة المستمرة حتى تتوفر كامل العودة للفلسطينيين إلى المكان الطبيعي لهم وهو فلسطين. ■
20/3/2002 

■ رأى الشيخ وديع الخازن أن دعوة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى لقاء وطني لمواجهة «التوطين» تأتي في وقت تتفاعل فيه هذه المسألة, « خصوصا بعد صدور القرار 1397 مستثنيا قرار حق العودة 194 من مضمونه». وأكد  « أن رفض التوطين قائم في صلب دستورنا وقناعاتنا القيادية الرسمية والروحية والتمثيلية... فهل يمكن لأي دولة مهما طغت وتجبرت أن تفرضه علينا بقوة السلاح, أو بما هو أخطر من السلاح: عنيت قوة المال؟». ■
20/3/2002 
■  «يوم جنين» هو الاسم الذي أطلق على يوم 11/4/2002 حيث خرج آلاف الفلسطينيين في مسيرات حاشدة في مخيمات لبنان( اليص, الرشيدية, البرج الشمالي, عين الحلوة, وبرج البراجنة) منذ دين بالصمت العربي والدولي ومحتجين على زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة كولن باول إلى المنطقة, كما نددوا بالمجازر الوحشية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين وطالبوا بتطبيق  «حق العودة» وفق القرار 194 الذي أصدرته الأمم المتحدة. ■
11/4/2002

■أكد مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية عبد الكريم أبو الهيجا أن الأردن يعتبر أكبر دولة مضيفة للاجئين الفلسطينيين حيث يقدر عدد اللاجئين في الأردن 1,7 مليون لاجئ بما يعادل 33 بالمائة من سكان المملكة. وينفق الأردن سنويا أكثر من 350 مليون دولار على خدمات مباشرة غير مباشرة عليهم. واستعرض أبو الهيجا في لقاء مع أسرة وكالة الأنباء الأردنية بترا الإنجازات التي حققتها الدائرة في المخيمات في إطار برنامج حزمة الأمان الاجتماعي التي تنفذها الحكومة في المناطق الفقيرة ومن ضمنها المخيمات الهادفة لتحسين نوعية الحياة الاقتصادية الاجتماعية فيها مما في ذلك تحديث شبكات المياه والإنارة والطرق تجديد شبكات مياه الأمطار والمجاري. بكلفة سنوية تزيد عن 30 مليون دولار. ونفى أبو الهيجا وجود نية لدى الحكومة لدمج المخيمات في البلديات المجاورة, مؤكدا أنها ستظل كما هي شاهدا على قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هم مواطنون أردنيون. ولفت أبو الهيجا إلى التعاون الوثيق بين الدائرة ووكالة الغوث فيما يتعلق بالخدمات التي تنقل منها الوكالة كما الدول النامية لدعمها وتمكينها من سد العجز الذي تعاني منه ميزانيتها لتتمكن من مواصلة مهامها الإنسانية والاجتماعية تجاه مخيمات اللاجئين. وأشار أبو الهيجا أن دائرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية قامت قبل حوالي عامين بحوسبة أملاك اللاجئين في أراضي 1948 بالتعاون مع دائرة الأراضي والمساحة مما يخدم بنوك محلية تتقدم لشراء بطاقات اللاجئين مقابل مبالغ مالية كبيرة مؤكدا أن هذه الإشاعات لا أساس لها من الصحة. وفيها يتعلق بأراضي المخيمات التي أقام أصحابها دعاوى للحصول على تعويضات قال أن المخيمات باقية لحين إيجاد الحل العادل والشامل, مشيرا إلى أن الحكومة تدرس حاليا إيجاد الحل الملائم لأراضي المخيمات.■      
                                13/3/2002 

■ اتخذ مجلس قطاع المعلمين في وكالة « الأونروا» لمنطقة الأردن في اجتماعهم يوم 9/4/2002 سلسلة إجراءات احتجاجية على الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني, وتضامنا مع الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة أهمها اعتصام للأعضاء في مجلس القطاعات العاملة في الأردن 14/4/2002 لمدة ساعتين في مقر رئاسة الأونروا, ويرافق ذلك إرسال برقيات احتجاج للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ولكافة الجهات الدولية المعنية مثل لجنة حقوق الإنسان الدولية الاتحاد الأوروبي وغير ذلك.

كما قرر العاملون في  « الأونروا» التبرع بيوم عمل لصال الانتفاضة والتنسيق مع مدير عمليات  «الأونروا» في الأردن بهدف الإعداد لمسيرة تضامنية يشارك فيها موظفوا الأونروا والبالغين 6500 موظف وموظفة. كما تم الاتفاق على إطلاق حملة العاملين الوسائل والإمكانيات التي من خلالها يمكن إيصال وحدات الدم التي يتم التبرع فيها للأهل في الضفة قطاع غزة. ■              
 9/4/2002

■ شرعت الحكومة الأردنية في لقاءات مع النخب السياسية والاجتماعية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين الـ 13 بشرح الموقف الأردني من مصير اللاجئين المؤجل إلى المرحلة النهائية من التسوية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي هذا الإطار ألقى وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في 19/6/2002, محاضرة في مخيم الوحدات, الذي يضم أكثر من 60 ألف لاجئ, أكد فيها على  « حق الأردن في حضور أي مفاوضات تتعلق بمصير اللاجئين» وأن اللاجئ « من حقه أن يختار الحل الذي يناسبه في العودة إلى إسرائيل أو إلى مناطق السلطة الفلسطينية بعد قيام الدول المنتظرة, أو البقاء في الأردن. على أن يحصل على التعويض الشخصي, من صندوق دولي, يتكفل أيضا تعويض الدولة الأردنية, التي تنفق نحو 360 مليون دولار سنويا على المخيمات».

وحسب المعشر  «فإن اللاجئين في الأردن هم مواطنون أردنيون لهم الخيار في الحل الذي يناسبهم دون المساس بحقوقهم بالتعويض والعودة الاختيارية».وشدد المعشر على أن « الدولة معنية تماما بالدفاع عن حقوق مواطنيها التي لا تسقط بالتقادم, أو لأن اللاجئ بات مواطنا أردنيا».

يذكر أن معاهدة وادي عربة المبرمة عام 1994 تقر بدور أردني في قضية اللاجئين وكانت السلطة الفلسطينية كانت رفضت قبل عامين طالبا أردنيا لعقد لقاء تنسيقي لبحث هذا الملف, مما دفع الحكومة الأردنية إلى التلويح «بالتنسيق مع إسرائيل في حال تهدد مصالحها».

وفي المقابل فإن الأردن رفض مطلع عام 2000 طلبا فلسطينيا بفتح مكتب في عمان لتمثيل إدارة اللاجئين في السلطة الفلسطينية, وأكدت الحكومة الأردنية أن عمان « لها الحق وحدها في التحدث باسم لاجئيها».

ويبلغ عدد اللاجئين في الأردن 1,7 مليون لاجئ, والغالبية العظمى منهم هم من لاجئي 1948, ويتمتع السواد الأعظم منهم بالجنسية الأردنية كما يحمل أكثر من 100 ألف لاجئ من قطاع غزة وثائق سفر أردنية مؤقتة.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) 2000 يتخذ الأردن تدابير استثنائية للحؤول دون تدفق موجة هجرة جديدة إلى أراضيه, وفي الوقت نفسه دون حصول أي « تسللات أو عمليات » فلسطينية انطلاقا من الأراضي الأردنية.■                                      
19/6/2002 
■عبر مدير عمليات وكالة الغوث الدولية « الأونروا» في الضفة الغربية ريتشارد كوك عن عميق قلقة لاقتحام القوات الإسرائيلية مدرسة إناث طولكرم التابعة للوكالة واستخدامها لاحتجاز مئات الفلسطينيين من الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما.

وطالب كوك يوم 10/3/2002 القوات الإسرائيلية الانسحاب فورا من المدرسة واحترام الامتيازات والحصانة الدبلوماسية التي تتمتع بها الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها, لافتا الانتباه إلى القوات الإسرائيلية رفضت السماح لموظفي الأونروا وطواقم التدريس الدخول إلى مخيم طولكرم حيث توجد مدرسة الإناث فيهز

وقدم مدير عمليات الأونروا احتجاجا شديد اللهجة إلى وزارة الحرب الإسرائيلية لتكرار اقتحام مدارس الأونرا منذ 27/2/2002 حيث تستخدمها لأغراض عسكرية. كما أضاف أن الوضع الإنساني في المخيم أصبح في الدرجة الحرجة بعد النقص الحاد في المواد التموينية. ■                              
             10/3/2002

■ناشد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور رياض الزعنون المنظمة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  «الأونروا»ضرورة إرسال الأوكسجين إلى المستشفيات المحاصرة في رام الله, وذلك بسبب منع القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف الفلسطينية أو التابعة للصليب الأحمر من الدخول إلى المناطق المحاصرة في المدينة.

وأضاف الزعنون في مؤتمر صحفي يوم 14/3/2002 أن استهداف القوات الإسرائيلية لسيارات الإسعاف والمسعفين هي جريمة حرب. موضحا أن إسرائيل قتلت منذ بداية الانتفاضة 16 مسعفا وسائق إسعاف. وأضاف حوالي 600 آخرين. كما دمرت هذه القوات 106 سيارات إسعاف تدميرا جزئيا و22 سيارة أخرى تدميرا كليا.

وفي اليوم نفسه أدانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي الهجمات الإسرائيلية ضد سيارات الإسعاف والطواقم الطبية الفلسطينية معتبرة ذلك انتهاكا لاتفاقيات جنيف الرابعة التي تنطبق بالكامل على المناطق الفلسطينية المحتلة. ■       
                                14/3/2002 
■ قال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا» بيتر هانسن لوكالة رويتر في 24/3/2002 إثر زيارته لمخيمات اللاجئين والعيادات والمستشفيات التابعة للأونروا  « إن الهجمات الإسرائيلية سبب أضرارا في منشآت الأمم المتحدة تقدر بنحو أربعة ملايين دولارا, كما دمرت العشرات من مساكن اللاجئين وروعت الألوف منهم».

وأضاف هانسن أن القوات الإسرائيلية حولت أسطع المدارس التابعة للأمم المتحدة إلى مواقع للقناصة, واستخدمت باحاتها قواعد للدبابات أو مراكز اعتقال مؤقتة لاستجواب الفلسطينيين.

وأكد أنه « في أحيان كثيرة كان التوغل موجها بصورة متعمدة للغاية ضد منشآت الأونروا... حيث لحقت الأضرار بـ 22 مدرسة وأربع عيادات طبية وسيارتي إسعاف وأربع مراكز خدمة كلها تابعة للوكالة».

كما تكبدت الأونروا خسائر قدرها 3,8 مليون دولار, ذلك دون حساب تكاليف 141 منزلا للاجئين دمرت خلال العمليات الإسرائيلية.

وطالب هانسن الدول المانحة بتقديم 117 مليون دولار لدعم برنامج الإغاثة للعالم الحالي 2002. ■ 

24/3/2002 
■ نددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا» بتزايد عمليات إطلاق النار المتعمدة على سيارات الإسعاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعمليات منعها من نجدة المصابين.

ودعا المفوض العام للمنظمة بيتر هانسن في 5/4/2002 مجددا  « وبإلحاح شديد الإسرائيليين إلى السماح للأونروا بالوصول إلى المدنيين الذين هم في حاجة إلى خدماتها». وأضاف  « أن رفض ذلك لن يؤدي إلا تزايد مشاعر الكراهية والمرارة» بين الأهالي مطالبا بنشر مراقين دوليين.

واستنكر هانسن « عدم رد السلطات الإسرائيلية على أي من الرسائل العديدة التي وجهتها إليها الأونروا مؤخرا حول وضع اللاجئين الفلسطينيين». وأوضح هانسن في لقاء عبر الفيديو نظم بين القدس وجنيف أن 185 سيارة إسعاف أصيبت بالرصاص, ثلاثة أرباعها للأونروا, وهذا لا يمكن أن يتم بسبب رصاصات طائشة وإنما باستهداف متعمد.

وأضاف هانسن « سجلنا 350 حالة لسيارات إسعاف منعت من المرور لنجدة المرضى والجرحى أو تم تعطيلها».■        
                                                   5/4/2002 
■ طلبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين « الأونروا» بإلحاح من إسرائيل « وضع حد للفظائع التي ترتكب في مخيمات اللاجئين» في الضفة الغربية, حيث تجري حرب إبادة إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء بيان للمنظمة بتاريخ 8/4/2002 أن « القوات الإسرائيلية أنشأت ساحة معركة جهنمية وسط المدنيين في مخيمي بلاطة وجنين للاجئين» مؤكدا أن مروحيات تطلق على مناطق مأهولة بالمدنيين, ومئات الجرحى بسبب عمليات القصف المنهجي للدبابات وجرافات تدمر منازل اللاجئين, ونقص في الأدوية والمواد الغذائية, وناشدت الوكالة في بيانها إسرائيل السماح لسيارات الإسعاف بإجلاء الجرحى, وأضافت « أن العالم أجمع يشاهد, ويجب على إسرائيل وضع حد للهجوم الذي تقوم به بلا رحمة على مخيمات اللاجئين».

وأكد بدوره مسؤول عمليات الأونروا في الضفة الغربية ريتشارد كوك أن «كارثة إنسانية يجري تحضيرها في مخيمات في الضفة الغربية».■
                                              8/4/2002   

■ حذر المفوض العام لوكالة  « الأونروا» بيتر هانسن  « من أن الأزمة في مخيم جنين بدأت تتحول بشكل متسارع إلى كارثة إنسانية خاصة بعد تكثيف القوات الإسرائيلية لعمليات هدم المنازل وتدميرها في الخيم, وقيام الدبابات والجرافات الإسرائيلية بتسوية هذه المنازل بالأرض».  

وأعرب هانسن في بيان له بتاريخ 11/4/2002 عن أسفه لعدم تمكن كوارد الوكالة من الوصول إلى المخيم لدفن الشهداء وإسعاف المصابين على الرغم من الطلبات المستمرة التي قدمتها الوكالة للقوات الإسرائيلية المتواجدة في المنطقة, مشيرا إلى مواصلة منع الجيش الإسرائيلي لسيارات إسعاف الوكالة وطواقمها الطبية وشاحناتها المحملة بالمواد الطبية والإمدادات الغذائية من دخول المخيم.

كما جاء في البيان أن أعدادا كبيرة من قوات الجيش الإسرائيلي ومصفحاته دخلت مخيم اللاجئين رقم «!» في نابلس, واعتقلت كل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و50 كما بدأت الجرافات بهدم المنازل في المخيم بعد تفتيشها.

وأشار البيان أن القوات الإسرائيلية احتلت يوم 10/4/2002 مركز التدريب الذي تديره الوكالة في رام الله واعتقلت مدير المركز و 104 من المتدربين. ودعا البيان إلى إخلاء سبيل المعتقلين والحفاظ على حرمة المؤسسة التعليمية والتدريبية. ■  
                                            11/4/2002 
■ بينما تجاهلت إسرائيل نداءات الأمم المتحدة ووكالة الأونروا بشأن اللاجئين الفلسطينيين, فإن الجيش الإسرائيلي طلب إلى الوكالة الدولية لتشغيل وغوث اللاجئين تفريغ مخيمي  «عسكر» و «عين بيت الماء» في مدينة نابلس من سكانهما, وقال مصدر في الأونروا إن الوكالة « رفضت التعامل مع القضية, وأبلغت الجانب الإسرائيلي أنه لا يملك السلطة الأخلاقية لمثل هذه المطالب».

وأشارت المصادرة المطلعة أن حالة من السخط والاستياء غير المسبوقين تسود في صفوف المؤسسات الإنسانية إزاء الرفض الإسرائيلي المتواصل والمنهجي للسماح لطواقم الإسعاف والطوارئ والإغاثة الإنسانية بالقيام بأبسط واجباتها الإنسانية التي أقرتها وثيقة جنيف الرابعة والتي تعتبر إسرائيل إحدى الدول الموقعة عليها. ويرفض الجيش الإسرائيلي الذي يحاصر المؤسسات الطبية في مدينة جنين بالدبابات إدخال المواد الغذائية والبطانيات لعشرات العائلات الفلسطينية الموجودة فيها منذ يومين على رغم تدخل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان شخصيا. وقال أحد العاملين في الوكالة: « هم ( الإسرائيليون) ببساطة لا يصغون إلينا. لا يسمحون لنا بإدخال أي شيء أو أي شخص لكافة المناطق التي تتحمل المسؤولية الكاملة عنها, ويحملنا حجم الرعونة الإسرائيلية على رفع كافة القضايا وتلك التي من المفروض أن تكون بديهية إلى السكرتارية العامة للوكالة ولكن لا حياة لمن تنادي».

وتابع قائلا إن طواقم الهلال الأحمر الموجودة في مركز الوكالة في مدينة جنين باتوا من دون غذاء و « لا يسمح بإدخال الغذاء لهم, ولا بإدخال أدوات الجراحة والأدوية إلى مستشفى جنين الذي بات هو نفسه بحاجة إلى مستشفى لانعاشه». وقال إن « العبارة الوحيدة التي يرددونها هي أنهم في خضم عمليات عسكرية ولن يسمحوا لأي شيء أو أي شخص بالدخول».وتم تخرين حمولة أربع شاحنات تحمل مواد إغاثة للمواطنين هناك في مخازن البلدية بعد أن تعرضت إلى إطلاق النار وتكسير زجاجها.

ويتزايد عدد المناطق الفلسطينية المنكوبة يوما بعد يوم وسط تعطيل شبه كامل لعمل وكالة الغوث التي استولى الجيش الإسرائيلي على مؤسساتها خاصة المدارس التي حولت إلى ثكنات عسكرية ومواقع للجنود القناصة.

من جهة أخرى يرفض الجيش الإسرائيلي الرد على أسئلة  « أونروا» عن مصير 105 طلاب فلسطينيين اعتقلوا بعد اقتحام دار المعلمين التابعة للوكالة في رام الله وأكدت مصادر  « أونروا» أن الجنود الموجودين على الجواجز العسكرية المقامة في مختلف الأراضي الفلسطينية يعيقون تحرك وعمل 4500 موظف لها ويرفضون السماح لمعظمه بالمرور ويبلغونهم بأنهم  « لا يعترفون بوثائق أونروا». ومع تسليط الأضواء على ما يرتكب بشكل مفضوح في مناطق ساخنة مثل جنين ونابلس ورام الله, لا يزال آلاف الفلسطينيين في الجزء المحتل من مدينة الخليل يخضعون لنظام حظر التجول منذ 45 يوما من دون أن تتمكن طواقم  « أونروا» من الدخول وتوزيع الغذاء أو الوصول إلى العيادة الصحية التابعة لها في المنطقة والقيام بواجبها الإنساني. وينطبق الحال ذاته على عدد كبير من القرى الفلسطينية النائية التي تتعرض لحملات دهم واقتحامات في ظل حصار مشدد عزلها عن محيطها الفلسطيني. ■   
                            11/4/2002 
■ عبر بيتر هانس المفوض العام لـ  « وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) في 17/3/2002 عن خزنة وأسفه لما شاهده من دمار خلفته الجرافات الإسرائيلية في منازل اللاجئين والمواطنين الفلسطينيين في قرية خلفته الجرفات الإسرائيلية في منازل اللاجئين والمواطنين الفلسطينيين في قرية المغراقة التي تقوم على أرضيها مستوطنة «نتساريم» جنوب مدينة غزة.

وكان هانسن أجرى جولة في القرية أطلع خلالها على حجم الدمار وأنقاض ثمانية منازل هدمها الجيش في أعقاب تدمير دبابة من نوع  « ميركافا» الخميس الماضي.

وقال هانسن في مؤتمر صحفي في أعقاب الجولة عقدة في مخيم جباليا يوم 17/3/2002 إن  « هؤلاء اللاجئين يعانون أصلا من الآلام», مشددا على أن  « تدمير منازلهم يزيد من المصاعب والمعاناة التي يعانونها» وأوضح أن نداء الاستغاثة الذي أطلقته  « أونروا» في كانون الثاني الماضي لم يلق الاستجابة المطلوبة لتقديم 117 مليون دولار هي بحاجة إليها لتقدم إغاثة طارئة لآلاف أسر اللاجئين في الضفة الغربية. ■           

17/3/2002 
■ أعربت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا) عن خشيتها من عوائق جديدة أمام حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية وفق ما أعلن الناطق باسم الوكالة رينية أكواردن في مؤتمر صحفي 14/4/2002 مؤكدا أن  «ما يشغلنا هو العوائق الجديدة أمام حرية الحركة التي يجري التحضير لها في الضفة الغريبة».

وأوضح أكوارون أن التدابير الجديدة تفرض على كل فلسطيني يرغب في الانتقال من مدينة إلى أخرى أن يحصل على إذن انتقال صالح لمدة شهر.

وأضاف  «إذا دخل هذا التدبير حيز التنفيذ فإن ذلك سيصيب بالشلل نشاطات منظمتنا, وسيكون له أثر كبير على كل الوكالات العاملة في الأراضي المحتلة».

وأوضح أنه سيكون على الأونروا أن تستبدل سائقين دوليين بسائقيها الفلسطينيين لنقل المؤن وغير ذلك,  «وهذا مخالف لما تعهدت به إسرائيل أمام الأمم المتحدة».

ومع العلم أن الوكالة تستخدم حاليا 22 ألف مستخدم في المنطقة( أساتذة- أطباء- ممرضين – سائقين- مسعفين اجتماعيين) بينهم 14 ألفا في الأراضي المحتلة ولا يوجد بينهم أجانب أكثر من مائة شخص فقط. ■
14/4/2002 
■ اتهم رئيس وكالة الأونروا بيتر هانسن في 15/4/2002 إسرائيل بانتهاك معاهدة جنيف خلال « الحرب على المخيمات» موضحا أن القوات الإسرائيلية دمرت عمدا إمدادات طبية تابعة للأمم المتحدة.

وصرح بيتر هانسن في مقابلة صحيفة أن الوكالة حاولت مرارا الوصول إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منذ أن بدأت إسرائيل حملتها في الضفة الغربية قبل أسبوعين. دون جدوى. وهذا الموقف السلبي من قبل حكومة إسرائيل يعتبر تحديا للاتفاقيات الدولية التي تدعو إلى  « وصول الهيئات الإنسانية إلى ضحايا الحرب».

وأوضح هانسن أن سيارات الإسعاف التابعة للوكالة كانت مستهدفة, كما تم تدمير الأدوية والمعدات في بعض مراكزنا الطبية. وكذلك استخدمت مدارس الأونروا كمراكز للاستجواب.

وذكر أنه في مخيم الأمعري للاجئين قرب رام الله, تم اقتحام مركز طبي تابع للوكالة وتم تدمير كل شيء بما فيها كرسي طبيب الأسنان المثبت بالأرض. بطريقة تبدو  «متعمدة ووحشية» كذلك أتلفت سيارات الإسعاف الأربع التابعة للأونروا في الضفة الغربية, وألقى السيد هانسن بشكوكه على الادعات الإسرائيلية بأن الفلسطينيين كانوا يستخدمون سيارات الإسعاف لإخفاء ونقل الأسلحة موضحا أن موظفي الوكالة ضبطوا جنود الاحتلال مرتين قبل الأحداث الأخيرة وهم يضعون ذخائر في سيارات الأونروا, وفي كل مرة كانوا يبررون هذا السلوك بأنهم  «يمزحون».

وفي بلدة جنين شمال الضفة الغربية والتي شهدت أعنف قتال في الأيام الأخيرة. قال هانسن إن الأونروا سجلت قرار 3000 لاجئ من المخيم, وقال  « ومن الممكن أن يكونوا موجودين بيننا إلا أن الأمور بسرعة كبيرة, نعرف أن الكثيرين قتلوا, إلا أننا لن ندخل في لعبة الأرقام, حتى نتمكن بشكل كامل من الوصول إلى اللاجئين».

وأضاف هانسن أنه لم يتبق الشيء الكثير من البنية الأساسية للسلطة الفلسطينية  «فقد هوجمت الوزارات ونهبت بما في ذلك وزارة التعليم ومكتب الإحصاء المركزي».

وأوضح  « نحن الآن في وضع تنفذ فيه إمدادات الطعام في كل أنحاء البلاد, لم نتمك من تقديم أي إمدادات في قطاع غزة أو الضفة الغريبة لوقت طويل, وهناك خطورة من أن تنفذ الإعانات الغذائية في أواخر الصيف ما لم نحصل على الواردات ونحصل على ثمنها».■                                         
         15/4/2002

■ وصف مدير المساعدات في وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين ( أونروا) ريشاردكول المقيم في غزة يوم 17/4/2002 ما أصاب مخيم جنين بأنه «هزة أرضية».

وذكر كوك أنه زار بلدة جنين مرات عدة في الأسبوع الماضي, لكن العاملين في  « أونروا» لم يتمكنوا من دخول مخيم جنين إلا يوم الاثنين فقط.

ونقل عن أحد العاملين في الوكالة, الذين دخلوا إلى المخيم قوله بأن  «منظمة مصابة بهزة أرضية, تدمر العديد من أبنيتها كليا».

وقال إن هناك مجموعة من ممثلي الوكالة في المخيم حاليا, وأن من هؤلاء مهندسا أفاد بأن عددا من الأبنية لا تزال واقفة ولكنها في وضع سيء جدا ومعرضة للانهيار.

وأضاف كوك أن القوات الإسرائيلية لم تسمح لهم بالدخول إلى جميع المناطق في المخيم, مما يجعل من الصعب تقدير مدى الخراب فيه.

وذكر أن من الصعب حاليا تحديد عدد القتلى والجرحى في المخيم, إذ كانت  « أونروا» تقدم حتى الاثنين الماضي مساعدات للأشخاص الموجودين خارج المخيم, قبل أن يسمح لها بالدخول إليه.

وقال إن حوالي أربعة ألاف شخص غادروا المخيم خلال أسبوع الأخير ومن بينهم نساء وأطفال ومسنون في حين أن عددا من الرجال اعتقلته القوات الإسرائيلية ومن الصعب معرفة هذا العدد بدقة, بسبب تعذر الوصول إلى مختلف أنحاء المخيم.

وتابع كوك, أن عدد سكان جنين أساسا 14 ألف شخص, وأن نساء غادرن المخيم أبلغن إحدى العاملات في الوكالة عن مقتل عدد كبير من الأشخاص وعن انتشار جثث عدة في الطرقات.

ومضى يقول أن سكان المخيم مضطرون لشرب مياه ملوثة نظرا لانقطاع المياه الجارية, وتساءل:  «هل يعقل أن يبقى مخيم بداخله 14 ألف شخص من دون مياه لمدة 41 يوما؟».

وأشار إلى أن الذين نزحوا عن المخيم يتوزعون حاليا على منازل سكان البلدة والجوامع, وأنه من أصل 14 شخص مقيمين في المخيم, بلغ عدد المغادرين 4 آلاف فيما عدد المعتقلين غير معروف.

وذكر أن لدى الوكالة لائحة بأسماء وأرقام اللاجئين من سكان المخيم, وسيجري التحقيق من وضع كل منهم, وهذا ستطلب بعض الوقت, خاصة في ما يتعلق المعتقلين الذين سترسل أسماؤهم إلى الصليب الأحمر, وتدريجا سيجري وضع لائحة بأسماء المعتقلين والقتلى.

وقال كوك إن دخول المخيم استدعى مفاوضات طويلة مع القوات الإسرائيلية, وأن الوكالة حاولت الدخول منذ بدء الهجوم لكن الإسرائيليين رفضوا ذلك حتى يوم الاثنين فتمكنت من الدخول ومعها شاحنات طعام.

وأفاد أن سكان المخيم بحاجة ماسة إلى الأغذية وسيتم تزويدهم بالمزيد منها, لأن ما لديهم حتى الآن غير كافو لكن الأولوية الآن هي المياه. وأكد كوك أنه والعاملين في الوكالة دخلوا إلى مخيم جنين بعد ظهر الأحد ووجدوا أنفسهم في مكان فيه عدد قليل جدا من الأشخاص وأنهم حاولوا التقدم لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الركام, فحاولوا تفريغ الشاحنات من الطعام لكن القوات الإسرائيلية تدخلت لمنعهم من ذلك, بحجة أن هناك حظرا مطبقا على المخيم.

وأضاف أنهم اضطروا بعد ذلك للانسحاب ومعاودة التفاوض مع الإسرائيليين للدخول مجددا, وأن هذا ما حصل أخيرا صباح الاثنين فتم توزيع الطعام على السكان و «لا بد من توزيع المزيد».

وأشار كوك إلى أن الصعوبة الآن تتمثل في إمكانية الوصول إلى مختلف أنحاء المخيم نتيجة الدمار في داخله, ونقاط المراقبة الإسرائيلية التي تمنع الانتقال إلى الأماكن كافة. وذكر أن « الصليب الأحمر» يقوم, بالاشتراك مع الهلال الأحمر الفلسطيني, بسحب جثث القتلى وقد سحبوا سبع جثث الأحد الماضي, كما سحبوا عدد آخر غير محدد بعد يوم الاثنين وهم يعملون بأيديهم وبحذر شديد تحسبا لوجود ناجين بين الأنقاض.

ونقل كوك عن مديرة الأعمال الاجتماعية في  « أونروا» الموجودة حاليا في المخيم أنها شاهدت خمس جثث في بيت واحد, وأن من الواضح أن هناك عددا كبيرا من الجثث لكن من الصعب تحديده حاليا.

وذكر أن المساعدات الإنسانية المستخدمة حاليا هي من الاحتياط الموجود في مستودعات الوكالة, وأن الفلسطينيين في إسرائيل أوسلو عددا كبيرا من شاحنات المواد الإنسانية وأن هناك منظمات غير حكومية تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين.

وتابع كوك أن الوكالة تعتزم مطالبة الدول المانحة مجددا بتقديم المزيد من المساعدات خاصة وأنها تعمل في أوساط جميع اللاجئين داخل المخيمات وخارجها مشيرا إلى وجود 19 مخيما في الضفة الغربية وثمانية في غزة.

وأوضح أن 25% من اللاجئين في الضفة يعيشون داخل المخيمات فيما يتوزع الباقي على مدن وقرى نابلس والخليل والقدس ورام الله ويجب الاهتمام بهؤلاء جميعا.

وذكر أن إسرائيل دخلت إلى قرى مثل دورا ويطة في منطقة الخليل في جنوب الضفة, مما يعني أن إرسال المساعدات لا يقتصر على جنين بل يشمل أيضا رام الله والخليل و طولكرم ونابلس.

وقال إن إرسال المساعدات يواجه صعوبات بالغة بسبب الاحتلال الإسرائيلي. ويتطلب المرور عبر الحواجز الإسرائيلية وهذا أمر غير سهل ويستدعي دائما مفاوضات.

وروى كوك أنه اضطر للانتظار عند أحد الحواجز لمدة ساعتين و40 دقيقة برفقة أحد مدراء الوكالة ومعاون مدير الوكالة في الأردن الذي سيتخذ من جنين مركزا له, و المسؤول الإعلامي للمنظمة سامي حشاشة قبل الحضور على إذن بالدخول إلى البلدة.

وقال أن سيارات سوسرية  أخرى تابعة لسيارات الوكالة كانت بدورها تنتظر عند حاجز جلمة على أطراف مخيم جنين وبداخلها ممثل دنماركي وآخر سويسري وهولندي.

وذكر كوك إن عدد اللاجئين في الضفة يبلغ حوالي 607 آلاف من بينهم 163 ألفا يعيشون في المخيمات, لكن المساعدات تشمل اللاجئين ونسبتهم 40 % من سكان علما أن السلطة الفلسطينية هي التي كانت تتولى هذه المهمة عندما كانت الأوضاع طبيعية.■
                                      17/4/2002 
■ جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لـ  « الأونروا» بتاريخ 17/4/2002 أنه وبعد مماطلة متكررة من الجانب الإسرائيلي تمكن عدد من طواقم الطورائ التابعة للأونروا من دخول أجزاء من مخيم جنين المنكوب وشرعوا بالاتصال مع المحاصرين داخل المخيم وتوزيع الماء والغذاء إليهم, ووصفت طواقم الأونروا الوضع داخل مخيم جنين بساحة حرب وأن الدمار في أزقة المخيم وأبنيته دمارا لا يصدق, وأكد العاملون لدى الوكالة وجود العديد من الجثث داخل المنازل, وعدد آخر تحت الركام, وأضاف البيان: أما محاولات انتشال الأحياء المحاصرين تحت الأنقاض لا تزال مستمرة, حيث تسمع أصوات استغاثة بعضهم منهم.

من جهة أخرى نجحت الجهود المشتركة لجميع الجهود المشتركة لجميع هيئات الإغاثة العاملة في الضفة الغربية من تسيير 25 حافلة محملة بطرود الغذاء والدواء يوم 16/4/2002 إلى منطقة جنين المنكوبة ومخيمها, بمرافقة عدد من الدبلوماسيين الذين يمثلون المفوضية الأوروبية وكندا, لكن الجيش الإسرائيلي اعترض طريقها ومنعها من دخول المناطق التي هي في أشد الحاجة للمساعدات والمواد الغذائية وخاصة الذين يقطنون في مركز جنين والمخيم المنكوب. مما اضطرهم لتفريغ الحافلات في أماكن محددة على مداخل منطقة جنين. حيث استلمت من قبل لجنة تمثل لاجئي مخيم جنين الذي يحتاج إلى إغاثة عاجلة بدءاً بالماء والمواد الغذائية وصولا إلى المأوى واللباس والدواء. ■
                                                              17/4/2002 
■ تفقد وفد من الأمم المتحدة مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين يوم 18/4/2002 خلال رفع الجيش الإسرائيلي حظر التجول لمدة أربع ساعات, وقد أعلن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين « الأونروا» بيتر هانسن أن الوضع في المخيم  «جحيم» بكل معنى الكلمة, وليس من المبالغة أبدأ أن نسمي ذلك مجزرة.

وقال لقد امتنعت حتى الآن عن استخدام تعبير المجزرة ولكن بعد أن رأيت الحقيقة بعيني لا أستطيع أن أستخدم تعبيرا آخر, مضيفا أنه أصيب بالذهول والصدمة لمرأى المخيم حيث دمرت المنازل, وشاهد عائلات تنتشل جثثا من بين الركام.

من جهته أعلن الموفد الخاص للأمم المتحدة تيري رود- لارسن بعد زيارة المخيم أنه شهد « فظاعة تفوق التصور» وأن المخيم  «دمر كليا» وكأن زلزال حل بالمخيم.

وأضاف لارسن  «لدينا خبراء اعتادوا الحروب والهزات الأرضية ويؤكدون أنهم لم يشاهدوا حتى الآن شيئا مماثلا» وأكد أنه « من غير المقبول أن لا تسمح الحكومة الإسرائيلية منذ 11 يوما لفرق الإنقاذ والبحث عن الناجين من دخول المخيم, فالأمر مقزز على الصعيد الأخلاقي» رافضا كل التبريرات الإسرائيلية بهذا الصدد.

وتابع لارسن يقول « رأيت شقيقين يخرجان والدهما من تحت الأنقاض الموت بيعث نتانة فظيعة كما ينتشلون جثة ولد في الثانية عشرة متفحمة تماما».

واصلت طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الفلسطيني و  «الأونروا» أعمال الإنقاذ في مخيم جنين ببطء شديد محكوم بما تسمح به سلطات الاحتلال الإسرائيلي. التي ما زالت متواجدة في المخيم عبر نقاط التفتيش الكثيرة والحواجز الأمنية إلى جانب المصفحات التي تجوب المناطق.

ونقلت صحيفة  «الدستور» الأردنية 20/4/2002 عن الأونروا « أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لا تسمح إلا لعدد قليل من عمال الإنقاذ من دخول المخيم, كما أنها لا تسمح بإدخال المعدات والشاحنات اللازمة لذلك.

وحسب رينيه كوسيدنيك رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس فإن القانون الدولي الإنساني يؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جنين في الحصول على المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية, وأشار إلى ضرورة الإسراع بالوصول إلى الناس الذين لازالوا تحت الأنقاض, مع العلم أن بينهم أشخاصا على قيد الحياة, وهذه المهمة هي خارج القدرات والإمكانيات المتاحة لطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأضافت الصحيفة أنه بمساعدة طواقم الإنقاذ التابعة لوكالة غوث اللاجئين  «الأونروا» تمكن الصليب الأحمر من إدخال الغذاء وخراطيم المياه إلى حوالي 600 شخص. ولا زالت الطلبات تتابع من المدنيين للبحث عن أفراد مفقودين من عائلاتهم. علما بأن تقارير « الأونرو» تشير إلى إنقاذ 7 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض والهدم, ولا زالت أعداد كبيرة من الأحياء والجثث تحت الركام. وقد تعرضت منشآت الأونروا للدمار الكامل خلال الهجوم على المخيم .

ورغم استجابة فرق إنقاذ من النرويج وسويسرا وتركيا وألمانيا وفرنسا لدعوة الصليب الأحمر للمساعدة في عمليات الإنقاذ وإزالة الهدم في مخيم جنين, إلا أن إسرائيل لا زالت تعيق ذلك. ■              
      20/4/2002
■ قاد المفوض العام للأونروا بيتر هانسن وفدا من الأمم المتحدة إلى مخيم جنين يوم 22/4/2002 للإطلاع على خدمات الأونروا الطارئة في المخيم وللالتقاء مع ما بقي من سكانه المنكوبين.

وعبر هانسن في بيان للأونروا في لقاء مع طواقم الإغاثة والطواقم الطبية التي كانت تقوم بتوزيع الدواء والغذاء والماء في المخيم عن هلعه لما رآه من دمار شامل وعن حزنه العميق للخسارة الكبيرة في عدد اللذين فقدوا حياتهم.

وقد تعرضت منشآت الأونروا في الخيم للدمار الكامل.

كما عبر هانسن عن حزنه الشديد عندما رآى السكان ينقبون بين الأنقاض عن أفراد عائلاتهم المدفونين تحتها. أو محاولة إحدى العائلات لملمة أجزاء متناثرة من جثة والدهم المدفونة تحت الأنقاض. وأشار إلى ضرورة العمل المنظم لاستخراج هذه الجثث بسرعة.

ولمواجهة إمكانية وجود أحياء تحت الأنقاض, وبسبب الأخطار المحتملة بوجود أجسام قابلة للانفجار قامت الوكالة بالاتصال الفوري مع الدول المانحة من أجل إرسال طواقم إنقاذ وتفتيش لمخيم جنين, حيث وصل خبيران من سويسرا يعملان إلى جانب فرق الطوارئ التابعة للأونروا, ويجري العمل بطيئا بانتظار الحصول على المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض.

وفي اليوم نفسه عقد اجتماع بين هانسن وموظفين من الأمم المتحدة مع محافظ ورئيس بلدية جنين من أجل التنسيق والعمل على إعادة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء للمخيم.

وعقب هانسن بالقول « تمنيت أن تكون قصص الرعب التي سمعناها عن مخيم جنين مبالغا فيها, وأنها نتيجة هول الصدمة الأول, ولكنني بعد ما شهدت ما جرى, أخشى أن الوضع لم يكن مبالغا فيه,وأن سكان مخيم جنين عاشوا كارثة إنسانية قل حدوث كوارث مثلها في التاريخ المعاصر».

وفي غزة احتجت الأونروا على الحواجز المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تحول وتعيق دخول المواد الأساسية الغذائية لسكان غزة.

وتشير أرقام الأونروا إلى أن القطاع بحاجة يوميا إلى 400 طن من الطحين لمواجهة للاحتياجات الرئيسية للسكان, علما بأنه يسبب تقسيم الاحتلال للقطاع إلى ثلاثة أجزاء من خلال الاغلاقات التي تمارسها إسرائيل, أصبح من الصعب جدا إيصال وتوزيع المادة الأساسية  « الطحين» إلى مختلف المناطق. ■
22/4/2002 

■ احتجت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  « الأونروا» على إسرائيل لمنعها مغادرة قافلة مساعدات إنسانية من نابلس إلى قلقيلية يوم 23/4/2002 , وجاء في بيان تم توزيعه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 24/4/2002 ,أن القافلة التي كانت تحمل دقيقا وسكرا وأرزا وعدسا كانت متوجهة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين, والكثير من المدنيين المشردين في مخيم قلقيلية والذين تركوا بلا مأوى وباتوا بأمس الحاجة للمساعدة بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية, وأوامر حظر التجول الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية.

وأوضح البيان أن المفوض العام للأونروا بيتر هانسن زار نابلس يوم 23/4/2002 وشاهد الدمار الكبير الذي لحق بالمدينة القديمة, مشيرا إلى أن أهل نابلس يعملون حاليا لإزالة الدمار الذي لحق بمدينتهم, والبحث عن جثث مفقوديهم رغم صعوبة إدخال آليات كبيرة إلى المدينة القديمة بأزقتها الضيقة.

وحسب هانسن فإن  « الدمار الكبير الذي لحق بجنيين يجب أن لا ينسينا الوضع في مدن مثل نابلس, حيث تم سحب أكثر من ثمانين جثة من تحت الأنقاض» وأضاف  « من المحزن رؤية الخراب الذي حل بالآثار والمباني الجميلة القديمة في حي القصبة» واصفا إياه بأنه أحدث  «ثقبا في قلب التراث الفلسطيني»
كما تفقد هانسن الدمار الذي لحق بمخيمي بلاطة وعسكر قرب نابلس وبمنشآت الأونروا فيها. وجاء في البيان أن القوات الإسرائيلية دمرت مدارس الأونروا في مخيم عسكر, واستخدمت مدرسة الأولاد فيها كمركز للاعتقال وللعمليات العسكرية الأخرى رغم الاحتجاجات المتكررة على هذه التصرفات والتي تنتهك اتفاقيات إسرائيل مع  « الأونروا».■ 
                                                                  24/4/2002
■ أعلن نائب جنين في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الشاتي أن حشدا عاضبا من الفلسطينيين منع يوم 25/4/2002 شاحنتين محملتين بمساعدات قدمتها وكالة المعونة الأميركية(USA) من الدخول إلى مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين وردهما احتجاجا على دعم واشنطن لإسرائيل.

وأوضح أن الشاحنتين اللتين كانتا تنقلان أغذية وألعابا وخيما, استأجرتهما الوكالة الحكومية الأميركية التي رسمت شعارها على جانبي الشاحنتين اللتين كانتا ترفعان العلم الأميركي.

وأوضح النائب أن عددا كبيرا من سكان المخيم بينهم ممثلون عن التيارات السياسية الفلسطينية, رموا المساعدات على متن الشاحنة بعدما كانت فرغت عند مدخل المخيم ثم أجبروا الشاحنتين على مغادرة المكان. وقال الشاتي إن « سكان المخيم يرفضون مساعدة الولايات المتحدة بسبب سياسة هذا البلد حيال القضية الفلسطينية ولأن المخيم دمر بأسلحة أميركية». ويذكر أن المساعدة الأميركية لإسرائيل تبلغ ثلاثة بلايين دولار سنويا نصفها مخصص للقطاع العسكري. ■    
                                                    25/4/2002 
■ قال بيتر المفوض العام لـ  « وكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا) إن ما حدث في جنين «كارثة إنسانية حيث شرد الآلاف من سكان المخيم ودمر أكثر من 800 منزل, بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية للمخيم تدميرا كاملا». وأكد أن  « الأونروا» حتى اللحظة لا تعرف ماذا حصل للآلاف من سكان المخيم, ولا إلى أين توجهوا, ولا تعرف بالضبط إذا كانت جثث بعض سكان المخيم الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي لا تزال تحت  الأنقاض أم أنها نقلت إلى أماكن أخرى, مشيرا إلى أن هذه القضايا يجب أن تجيب عليها اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بأسرع وقت ممكن.

ووصل هانسن على الإمارات 27/4/2002 وبحث مع المسؤولين الإمارتين سبل إعادة بناء وإصلاح المخيمات الفلسطينية التي دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي.

وقال في مؤتمر صحافي في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبو ظبي مساء 27/4/2002 إن دولة الإمارات العربية المتحدة لعبت وما زالت تلعب « دورا مركزيا في مساعدة المنظمة الدولية في أداء مهمتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وكانت دائما في طليعة الذين يقدمون العون اللاجئين, وكانت السباقة في الإعلان عن رغبتها في بناء المخيمات الفلسطينية». وأضاف أن  « أونروا» بذلت كل جهد لتقديم المساعدات لسكان مخيم جنين, ولفت إلى أن الأيام الأولى التي تلقت اقتحام المخيم لم تسمح فيها القوات الإسرائيلية لأطقم «أونروا» وقوافلها بدخول المخيم, مما ساهم إلى حد كبير في تدهور الحالة الإنسانية للمدنيين.

وأكد أن ميثاق جنيف والقانون الدولي يوفران حماية كاملة للمدنيين خلال الحرب, وأن الأمر ينطبق على المدنيين الفلسطينيين في المخيمات والذين كانوا الفئة الأكثر تضررا في الاقتحام الإسرائيلي.

وعن الأنباء التي تناولتها الصحف العبرية حول نية الحكومة الإسرائيلية تجميد التعاون مع  « أونروا» ومقاطعتها قال إن المنظمة وهو شخصيا « حريصان دائما على بناء علاقة تعاون مع الجميع, لتسهيل عمل الأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون الفئة الأكثر معاناة»و مؤكدا أن أحد لا يجب أن يتوقع منه أن يظل هادئا وصامتا عندما تتعرض المخيمات الفلسطينية وطواقم « أونروا».

وعن الوضع المالي للمؤسسة الدولية, قال هانسن إن  « أونروا» في وضع حرج للغاية فقد وجهت خلال العام الحالي قبل الاجتياح الأخير للمخيمات الفلسطينية نداءا عاجلا إلى المجتمع الدولي للتبرع بـ 17 مليون دولار لإصلاح الأضرار التي تعرضت لها المخيمات, والتمكن من توزيع المواد التموينية والمساعدات لأكثر من 220 ألف عائلة تعتمد بصورة أساسية على المنظمة الدولية, إضافة إلى الآلاف من المصابين والمعاقين نفسيا وجسديا ولم يكن في الحسبان ما تعرضت له المخيمات من اجتياح في الأيام الأخيرة.

وأضاف أن الاجتياح زاد الأعباء المالية بالنسبة إلى  « أونروا» والتي ستضطر إلى تقديم مساعدات إلى الآلاف من المشردين مؤكدا أن النداء الأخير لم يلق استجابة حقيقة من المجتمع الدولي « إذا حصلنا على أربعين في المائة مما طلبنا به».

وقال إن العائق الوحيد الذي يحول دون الإسراع في إعادة بناء ما دمرته القوات الإسرائيلية هو الحصار والحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي تعرقل حركة فرق الإغاثة التابعة للوكالة الدولية وجمعيات الهلال والصليب الأحمر. ولم يستعبد هانسن أن تواصل القوات الإسرائيلية عمليات التدمير والقتل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية لأيام مقبلة, نظرا لرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئل شارون للنداءات الدولية بالانسحاب من مناطق السلطة كافة.

وبالنسبة إلى الوضع في قطاع غزة قال إن « القوات الإسرائيلية قد تشن هجوما على القطاع في أي لحظة, إلا أننا لم نتلق أي تحذير حتى الآن لكي نجلي فرق العمل التابعة للوكالة الدولي من هناك». وزاد: « إننا في وضع صعب للغاية لأننا غير قادرين على العمل بحرية في قطاع غزة, ولسنا متأكدين إذا كان الهجوم وشيكا, أو أنه قد تأجل أو الغي لأن الحكومي الإسرائيلية لا تفصح عن نياتها».

وردا على سؤال عما إذا كانت « أونروا» ستطالب إسرائيل بدفع تعويضات عن الدمار الذي لحق بالمباني والمنشآت التابعة للوكالة الدولي, قال:  « بصراحة إذا لم نطالب إسرائيل بدفع تعويضات, فإن ذلك يعني أننا موافقون على العدوان, لذلك فإننا قمنا منذ لحظة وقوع الهجوم بإرسال فواتير إلى الحكومة الإسرائيلية نطالبها بدفع تعويضات مالية مقابل الخسائر التي وقعت في المخيمات».■   
                  27/4/2002 
■ نددت وكالة « الأونروا» بالحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على إدخال المحروقات والمواد الغذائية في قطاع غزة والذي يزيد مخاطر حدوث كارثة دنيئة.

وذكر المتحدث باسم « الاونروا» رينيه كارون يوم 3/5/2002 بأن « الأونروا» تفتقد إلى المحروقات ويشكل هذا ضغطا كبيرا» وأضاف  « أنه أمر غير عادي بالنسبة للأمم المتحدة التي تستفيد من امتيازات وحصانات وترتيبات عمل في كل الدول التي تعمل فيها».

ورأى أن مشتريات البنزين والمازوت تتم بأسعار مرتفعة في السوق الحرة, موضحا  « أن ذلك يؤدي إلى فارق هائل» في الكلفة مما يشكل تبديدا لأموال المانحين. ■   
                              3/5/2002 
■ حل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يوم 3/5/2002 وبشكل رسمي فريق تقصي الحقائق حول مخيم جنين الذي شكل بقرار من مجلس الأمن الدولي, لكن إسرائيل رفضت التعامل معه.

وقد أوضح أحد أعضاء الفريق الدولي الرئيس السابق للجنة الدولية كور نيليو ساماروغا أن أعضاء الفريق الدولي وجهوا رسالة مشتركة على أنان يشددون فيها على أهمية « حضور أكثر بروزا للعاملين الدوليين في المخيمات الفلسطينية, وبشكل خاص مخيم جنين, باعتبارهم العنصر الذي يمكن أن يساهم في حماية السكان المدنيين. ■  
                                                                      3/5/2002 

■ وصف السيد بيتر هانسن المفوض العام لوكالة «الأونروا» للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنها « صعبة جدا» وتمثل مرحلة مؤلمة من حياة اللاجئين تماما مثل تلك التي مروا بها عام 48 في فلسطين و 82 في لبنان.

وأشار هانسن في مقابلة مع صحيفة الدستور الأردنية يوم 14/5/2002  « أن الخسائر المادية يمكن حصرها أما المعاناة النفسية وخاصة عند الأطفال وفقدان أيام دراسية فلا يمكن تقديرها أبدا».

وأوضح السيد هانسن أن الأوضاع الأخيرة « أدت إلى أن يصبح أكثر من 50 % اللاجئين عاطلين عن العمل, وأن 60% من الأسر تعيش تحت خط الفقر, وقد فقد عشرات الآلاف من الناس في مخيمات رفح, رام الله , ونابلس وجنين بيوتهم وأوراقهم الثبوتية ووثائقهم وكل مقتنياتهم الشخصية, مما سيعيد اللاجئين إلى الأوضاع التي كانوا عليها حين فقدوا بيوتهم لأول مرة عام 48».

وقدر هانسن الخسائر المادية التي خلفها الاجتياح الإسرائيلي للمخيمات الفلسطينية بحوالي 7 مليون دولار إضافة إلى أن عشرات الآلاف أصبحوا دون مأوى, مشيرا إلى أنه لا يمكن حتى الآن تحديد حجم الخسائر التي حلت بمخيم جنين. وأضاف أن  « ما رأيته مؤخرا في رفح والضفة الغربية ومخيماتها يعد الأسوأ منذ بدأت عملي في الأونروا قبل خمس سنوات».■
                                         14/5/2002 
كشف وزير الأشغال الفلسطيني عزام الأحمد النقاب يوم 26/5/2002 أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 1545 منزلا في مخيم جنين منها 651 دمرت بشكل كامل.

وقال لهيئة الإذاعة البريطانية  « بي-بي – سي» إنه تم توثيق كارثة مخيم وآثار الدمار في نابلس وغيرها بالصور, وسوف يتم عرض ما تم تصويره وإرساله إلى الأمين العام كوفي أنان للاستفادة منه في إعداد تقرير الجمعية العامة للمنطقة الدولية.■ 
                               26/5/2002 
■ ناشدت الأمم المتحدة المجتمع الدولي يوم 21/6/2002 تقديم 55,7 مليون دولار لإعادة بناء مخيم جنين وغيره من المخيمات الفلسطينية التي تضررت بشدة خلال الهجمات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا/ أن هذا المبلغ سوف يساعد أيضا في إصلاح شبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي فضلا عن شراء ما يلزم من طعام ودواء.

وقال مسؤولون إن هذا المبلغ يضاف إلى التبرعات المطلوبة في كانون الثاني الماضي وقدرها 117 مليون دولار وعدت الدول المانحة حتى الآن بدفع 52,5 مليون دولار منها. وذكرت الوكالة أن هجمات إسرائيل منذ آذار الماضي أسفرت عن تدمير عشرة في المائة تقريبا من مخيم جنين الذي يؤوي 14 ألف فلسطيني.

وقالت إن « نحو 168 مبنى, الكثير منها يتكون من طابقين أو ثلاثة أما سويت بالأرض أثناء الهجوم أو لم تعد صالحة للسكنى و450 أسرة أصبحت مشردة ومعدمة عقب الهجوم على مخيم جنين هي الآن في حاجة خاصة للمساعدة». وقالت وكالة أونروا في ندائها إلى الدول المانحة « الأحداث في لك من الضفة الغربية وقطاع غزة أدت إلى تشريد أعداد متزايدة من أسر اللاجئين وهناك حاجة ملحة لإصلاح وإعادة بناء أمان الإيواء».

وذكرت الوكالة التي تتخذ من غزة مقرا لها مع زيادة الاغلاقات الإسرائيلية تفيد التقديرات بأن نصف سكان الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحوا يعيشون على الأقل من دولارين في اليوم.

ومن جهة أخرى أوضحت الأونروا أن كل إجراء يزيد القيود على  حركة الأشخاص والبضائع لا يؤثر على معيشة الأفراد ولكن أيضا على عمل المرافق الأساسية إضافة إلى رفع الأسعار.

قالت وكالة الغوث الدولية يوم 22/6/2002  « الأونروا» إنها بحاجة ماسة إلى 56 مليون دولار لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في إعادة إعمار بيوتهم التي تهدمت بسبب الاجتياح أو القصف الإسرائيلي في آذار ونيسان الماضيين.

ووجهت « الأونروا» نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي قالت فيه إن هذا المبلغ يأتي إضافة إلى المناشدة الطارئة التي أعلنتها قبل ثلاثة أشهر حاجتها إلى 115 مليون دولار لتغطية نفقات إضافية سببتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وحسب المصدر فإن هذا المبلغ سيخصص لإعادة بناء أو ترميم البيوت التي هدمت إضافة إلى مساعدات اجتماعية وغذائية لآلاف الأسر الفلسطينية التي انعكست عليها الأوضاع الراهنة بطريقة مأساوية. وبين المصدر أن تواجد القوات الإسرائيلية في المدن الفلسطينية هو إعادة احتلال طويل الأمد, مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى أن المناطق والمعابر التي كانت تستعملها الأونروا لإمداد السكان بالمساعدات الإنسانية قد أغلقت الآن تماما.

وحول قرار إسرائيل بناء سور يفصل الضفة الغربية عن إسرائيل قال المصدر إنه من الواضح أن إسرائيل مستمرة في بناء هذا السور, إلا أن ذلك لن يؤثر على الحياة المعيشية اليومية للفلسطينيين الذين لم يكن يسمح للغالبية العظمى منهم بالدخول أصلا إلى تلك المناطق. وقالت « الأونروا» إن أكثر من 70% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة أصبحوا تحت خط الفقر, وأن الغرض من إطلاق مناشدتها الثلاثة التي لم تحصل منها حتى الآن إلا على وعود بحوالي 50 مليون دولار, هو توفير فرص عمل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا مصدر رزقهم. إلى ذلك قال بيان صحفي صدر عن الأمم المتحدة أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص للشرق الأوسط تسيري رود لارسون طالب الفلسطيني بإجراءات عاجلة لوقف العمليات الانتحارية. وقال تيري رود لارسون لقد رحب ببيان الرئيس عرفات الذي استنكر فيه العمليات الانتحارية لكن الكلمات وحدها لا تكفي.

إلا أن لارسون تحدث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المأساوية للشعب الفلسطيني وقال إن هذا الوضع البائس لا يساعد أبدا على وقف العمليات الانتحارية. وأكد أنه لا بد من مفاوضات تؤدي إلى إعلان الدولة الفلسطينية التي تعني الأمن الدائم لإسرائيل. ■                  
                 23/6/2002 
■ أعلن مسؤول كبير في الأمم المتحدة يوم 29/6/2002 أن القيود يفرضها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة تشكل تهديدا خطيرا للعمل الإنساني مع اللاجئين الفلسطينيين.

وأدلى بيتر هانسن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة( أونروا) بهذه التصريحات بعد محادثات مع الكونغرس الأميركي أثار خلالها شكوكا بشأن دور « أونروا» في المخيمات التي تصفها إسرائيل بأنها « بؤر الإرهاب».

وقال هانسن إنه تم تخفيف حصار بدأ قبل شهر على ميناء غزة ولكن التأخير والقيود في إصدار التصاريح للموظفين المحليين لـ  « أونروا» تعرقل عملهم مع نحو 865 ألف لاجئ مسجلين في غزة و 618 ألف لاجئ مسجلين في الضفة الغربية. وأضاف للصحافيين  « هذه التصاريح تدوم فترة قصيرا جدا. إنها بشكل طبيعي تكون على وشك أن تنتهي بحلول الوقت الذي أصدرته فيه والآن لا يصدرون تصاريح جديدة.

ولذلك لدينا أجزاء من منشآتنا لا يمكن أن يعمل بها سوى ما بين 20و25 % فقط من موظفيها لأنهم لا يملكون التصريح لاجتياز نقاط التفتيش الإسرائيلية».

وفي إشارة على ما يبدو إلى خطط تحدثت عنها الأنباء بشأن تشديد الجيش الإسرائيلي للتنقل بشكل أكبر قال هانسن « إننا نواجه أزمة حقيقية جدا إذ أصبح العرقلة في غزة أدت إلى فاقة حقيقية هناك. وقال  « كانت تلك أول مرة في عملية توزيع (للمساعدات) أرى أناسا يسحقون تحت الأقدام للحصول على حصصهم».

وبعث الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان برسالة إلى توم لانتوس العضو الديمقراطي الكبير في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأمريكي لتوضيح دور « أونروا» أخفقت في منع تحول المخيمات إلى  « مراكز للنشاط الإرهابي» من جانب الآن بيكر المستشار القانوني الإسرائيلي الذي أثار قضايا مماثلة مع المسؤولين الأميركين وأعضاء الكونغرس خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع.

ولكن هانسن قال إنه « ليس قلقا جدا» بشأن احتمال أن تدفع هذه الشكوك الولايات المتحدة إلى قطع المساعدات عن  « أونروا» التي تحصل على ما يتراوح بين ربع وثلث وموازنتها من واشنطن. ■
29/6/2002
■ أشاد السيد هانسن المفوض العام لوكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بصمود اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وإصرارهم على البقاء وسط أجواء الرعب والذعر والهلع الذي يخيم على الأراضي الفلسطينية.

وقال هانسن في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس في عمان أنه شهد بأم عينه حالات المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون عندما كان يزور مواقع القصف ويعيش مشاهد حية من الدمار والموت خلال تجوله على مواقع تعرضت للقصف والدمار خاصة المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية(الأونروا).

ونقل هانسن للصحفيين وقائع عاشها مع فلسطينيين أكدوا له أنهم لن يكرروا خطأ الهجرة مرة أخرى تحت أية ظروف هؤلاء امرأة في الستين من عمرها تعيش في غرفة على وشك السقوط في أحد الأطراف مخيم بلاطة. أجابت هانسن أنها لن تغادر بيتها ولن تكرر خطأ الهجرة مرة أخرى.

وأوضح هانسن في المؤتمر الصحفي أنه قام بعرض للتطورات والأحداث الأخيرة أمام حشد من ممثلي الدول المانحة في كل من القدس وعمان.

وقال: أننا نحتج بشدة على الممارسات الإسرائيلية المتمثلة بقصف مؤسسات تابعة للأونروا أي الأمم المتحدة. وسنطالبهم بتعويضات عن الأضرار التي لحقت مؤسساتها كافة.

واستطرد قائلا:  « إن تصليح الأضرار في المدارس لن يكون على حساب المساعدات الغذائية أو على حساب المشاريع التي تخدم المحتاجين في غزة».

يشار إلى أن « الأونروا» قدمت احتجاجا شديد اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية عن الأضرار التي لحقت بمدرستها الخاصة للمعوقين بصريا والتابعة للأونروا في مدينة غزة حيث تم قصفها من طائرة أف 16 الأسبوع الماضي.

وعبر هانسن عن قلقه الشديد لدخول القوات الإسرائيلية إلى المخيمات الفلسطينية ونيتها لدخول المزيد من المخيمات. لأن ذلك يهدد مياه اللاجئين المنصوين تحت ولاية الأونروا. وأن هذه الممارسات الإسرائيلية من شأنها أن تدمر المنشآت الخاصة بالأونروا.

واستذكر هانسن أنه ومسؤولين آخرين في الأونروا وعلى مدار يومين منعوا من دخول مخيم جنين لادخال الأدوية والاغذية والإمدادات الإنسانية.

وأشار إلى أن هذا السلوك هو خرق للمواثيق الدولية والتي تنص على وجوب حماية المدنيين وقت الحرب.

وقال هانسن أن الدمار الذي شاهدنا الأسبوع الماضي يفوق ما حصل طوال فترة خدمته في الأونروا وهو الأسوأ والأشد منذ عقود طويلة, مشيرا إلى أن الاختراقات التي تقوم بها إسرائيل على مدارس الوكالة غير مقبولة. مشيرا إلى أن إسرائيل تقوم باستخدام المدارس لشن أعمال هجومية أو احتجاز الشباب والطلبة فيها. وهذه المدارس هي مؤسسات تابعة للأمم المتحدة ولها حرمتها وحصانتها التي فرضها القانون الدولي.

وقد حصلت الأونروا على 3/1 قيمة المناشدة الرابعة أي حصلت على 34 مليون دولار من أصل 117 مليون دولار والمناشدة الرابعة أطلقتها الأونروا في 31 كانون الثاني العام الحالي كميزانية طارئة لتوفير المساعدات الغذائية والعناية الطبية وخلق فرص عمل لتخفيف حدة المعاناة لحوالي مليون وربع مليون لاجئ فلسطيني يقطنون الأراضي الفلسطينية المحتلة. منهم الطلبة في المدارس والجامعات الذين أصبحوا بحاجة إلى الإرشاد النفسي والمنح الجامعية وتوفير احتياجات تربوية طارئة إلى جانب تعويض الأيام الدراسية المفقودة والصدمات النفسية التي عانى منها الطلبة.

وقال هانسن  « إننا نناشد المجتمع الدولي للاستجابة لنداء الاستغاثة والذي تزداد الحاجة إليه مع مرور كل يوم».

وقد عبر هانسن في السابق من خلال بيانات صحفية عن القلق الشديد ليس فقط حول سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة فحسب بل أيضا حول سلامة آلاف التلاميذ الذين يدرسون في مدارس الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان قد طالب في بيانات صحفية سابقة أن تعطي الأمم المتحدة ضمانات بأن لا يحدث أي هجمات قرب مباني الأمم المتحدة. حيث تسلمت حكومة إسرائيل مذكرات احتجاج شديدة بخصوص قصف المنشآت التابعة للأمم المتحدة. وعلى مدار الشهرين الماضيين تسعى الأونروا أيضا لإبلاغ الدول المانحة أن قيمة المناشدة الرابعة التي أطلقت في 31/1/2002 وقيمتها 117 مليون دولار لا تتناسب وحجم الدمار والفوضى القائمة الآن في الأراضي الفلسطينية.

وقال هانسن:  « عندما أطلقنا المناشدة الرابعة لم نكن نعتقد أن الأمور ستميل نحو الأسوأ وبهذا الحجم من التدهور الذي نشهده بل كانت الأمور تميل نحو التفاؤل وإنهاء الصراع.

وحول حجم الدمار الذي آلت إليه أوضاع المؤسسات والأفراد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. أجاب هانسن « هناك خسارات وضياع لا تخيمن بأموال» مشيرا أنه لا يمكن تضمين قيمة « الدمار النفسي للأفراد».

يشار أن السيد هانسن قام بزيارة مخيمات جنين وبلاطة وطولكرم وألتقى باللاجئين حيث تتعرض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية لاعتداءات وتوغلات متكررة.

وجدد هانسن مناشتدته المجتمع الدولي وضع حد للإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة يشار أن هانسن وصل عمان بهدف المشاركة في اجتماع الإدارة الدوري الخاص بالأونروا الذي يبدأ أعطى اليوم الأربعاء ويستمر يومين.

كما التقى هانسن مساء أمس الثلاثاء ممثلي سفارات الدول المانحة للأونروا المتواجدة في عمان وقدم إيجازا حول المستجدات والتحديات التي تواجهها الأونروا حيث يقدم هانسن مثل هذا الإيضاح مرة كل شهرين أمام الدول المانحة في كل من القدس وعمان. ■
                                        13/3/2002 
■ كتبت صحيفة  « الغارديان» البريطانية 19/3/2002 أن إسرائيل بحاجة إلى تغيير قوانين المواطنة فيها إذا أرادت أن تصبح دولة طبيعية بشكل أكبر.

وأضافت أنه « من غير العادل أن يتم السماح لشخص أمه يهودية أو جده يهودي أو من يتزوج من يهودية بالانتقال والعيش في إسرائيل, في حين لا يسمح لفلسطيني ولد أبوه هناك بالعيش فيها».

وذكرت الصحيفة أن الوقت حان لإسرائيل لتصبح دولة أكثر طبيعية وأقل ميولا لإلحاق المزيد من المعاناة بالفلسطينيين من خلاله احتلال أراضي شعب له الحق بالوجود هناك بالقانون.

صرح رئيس الدائرة السياسية في م.ت.ف فاروق القدمي بعد لقائه الأمين العام لحزب الله الشيخ حسن نصر الله في بيروت, يوم 26/3/2002 بأن  « عودة اللاجئين الفلسطينيين أهم من إقامة الدولة الفلسطينية» وأضاف  «قضية اللاجئين هي أساس القضية الفلسطينية»
قال وزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس في 23/4/2002 أن « إسرائيل لن تقبل أبدا بعودة اللاجئين الفلسطينيين, لأن ذلك يشكل انتحارا لها».

وقال بيريس حول إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينص على عودة اللاجئين, أن ذلك غير ممكن وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في فالنسيا على هامش الاجتماع الوزاري الأوروبي المتوسطي أن  « إسرائيل مستعدة لتسوية المشكلة الفلسطينية ولكن شرط ألا يكلفها ذلك انتحارها». وأضاف  « لن تجدوا إسرائيليا واحدا مستعدا لقبول هذه الفكرة وخاصة أننا لم نطرد الفلسطينيين أبدا» حسب تعبيره.

قال بيتر هانسن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) في مؤتمر صحافي عقده في أبو ظبي بتاريخ 29/4/2002 في ختام زيارته للإمارات, أن الوكالة تقوم حاليا بجمع معلومات عن عدد الضحايا والمفقودين والدمار الذي لحق بمخيم جنين لمساعدة لجنة تقصي الحقائق التي كلفها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بالتوجه إلى جنين ورفضتها إسرائيل حتى الآن.

وقال أن الإمارات تعهدت بإعادة بناء 800 منزل في مخيم جنين بكلفة إجمالية تتراوح بين 30و 35 مليون دولار.

وحض هاسن دول العالم على المساهمة في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني ولفت إلى أن الموازنة السنوية لـ  « أونروا» تبلغ حوالي 310 ملايين دولار تغطي أكثر من أربعة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسورية ولبنان ومناطق أخرى في العالم.

وأوضح أن الوكالة لم تتلق حتى الآن سوى 48 مليون دولار من المساعدات المالية التي وعدت بها الدول المانحة والبالغة 160 مليون دولار, مشيرا إلى أن الدمار الذي لحق بالمناطق الفلسطينية زاد احتياجات  «أونروا» بـ 80 مليون دولار أخرى على أقل تقدير.

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) بيتر هانسن يوم 2/5/2002 أن حاجات الفلسطينيين بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي تبلغ 2 مليار دولار.

وقال هانسن الذي يقوم بزيارة إلى السعودية وأوردت تصريحه وكالة الأنباء السعودية الذي أشار إلى أن الوكالة لا تملك من هذا المبلغ سوى 47 مليون دولار.

وعزا مسؤول الأونروا سبب الحاجات الجديدة إلى عمليات التدمير وخاصة في جنين التي قال إن ما حدث فيها « كان أكثر تدميرا من زلزال».

وأشاد بالسعودية لمساعدتها الفلسطينيين معلنا أن هذا البلد يقدم للأونروا مساعدة سنوية بقيمة 9 ملايين دولار. 

وحصل هانسن خلال زيارته إلى السعودية على خمسة ملايين دولار من البنك الإسلامي للتنمية و 4 ملايين دولار من الصندوق السعودي للتنمية.

وقدرت الرياض أمس قيمة مساعداتها إلى الفلسطينيين خلال السنوات الأخيرة بما قيمته 2,6 مليار دولار, منها 2 مليار دولار من القطاع العام. وقالت الصحافة إنه تم تقديم نحو 377 مليون دولار منذ بدء الانتفاضة في أيلول 2000 مليون دولار سددت للصندوقين العربيين لمساعدة الفلسطينيين.

اتهم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة(الأونروا) بيتر هانسن يوم 8/5/2002 إسرائيل بعرقلة عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية في أعقاب الدمار الذي سببه احتلال إسرائيل لمدن وقرى فلسطينية.

وقال هانسن في كلمته أمام المؤتمر السنوي غير الرسمي للدول المانحة الذي عقد في عمان:  « من ضمن المعوقات الإسرائيلية استخدام منشآت الوكالة في الأراضي الفلسطينية كمراكز اعتقال وتحقيق مع الموقوفين».

ودعا هانسن في الكلمة التي نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الدول المانحة للضغط على إسرائيل « لوقف الممارسات غير الإنسانية».

وكانت منظمات إنسانية دولية عدة قد اتهمت إسرائيل بعرقلة حملات الإغاثة للمتحاجين لها في الأراضي الفلسطينية وبمنع سيارات الإسعاف من الدخول لبعض المناطق ولفترات طويلة.

وقال هانسن: « الدول المانحة قامت خلال العام الماضي بالتبرع لدعم موازنة الوكالة وبرامجها بما في ذلك التبرع بمبلغ 130 مليون دولار لدعم برامج الخدمات الطارئة التي بدأت الوكالة تنفيذها في المناطق الفلسطينية منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول من عام 200».

وقال وزير الخارجية الأردني بالوكالة وزير الدولة للشؤون الخارجية شاهر باك:  « على الدول المانحة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تلتزم بالضغط على إسرائيل للكف من عدوانها والتوقف عن تدمير منشآت ومؤسسات السلطة الفلسطينية وبنتيها التحتية التي ساهمت الدول المانحة بإنشائها».

وجه بيتر هانسن المفوض العام للوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  « الأونروا» نداء عاجلا, لمساعدة الوكالة, لمواجهة الاحتياجات الإضافية التي سببها الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية جراء الاجتياح العسكرية الإسرائيلي الأخير للضفة الغربية.

ودعا المفوض العام في حديث للإذاعة السويسرية صباح 18/5/2002, دول العالم وخاصة الدول العربية, ممن تمتلك الإمكانات المادية, أن تقدم ما باستطاعتها لمساعدة الفلسطينيين مشيدا في الوقت ذاته بتعهد الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بتمويل إعادة بناء مخيم جنين.

وكان هانسن صرح أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية أثناء مناقشتها للأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأن « العدوان الإسرائيلي خلف حوالي 1276 قتيلا وأكثر من ثلاثين ألف جريح في الجانب الفلسطيني, بالإضافة على تدمير 2629 منزلا, مما أدى إلى ترك أكثر من 13000 فلسطيني دون مأوى من بينهم 800 عائلة في مخيم جنين وحده.

وقدر المفوض العام لـ  « الأونروا»الأضرار المترتبة على هذا الغزو, خاصة في جنين 3,8 مليون دولار, وأن الأضرار الإجمالية للضفة الغربي تفوق 380 مليون دولار, مشيرا إلى أن الأضرار الاقتصادية لو احتسبت فإن الرقم سيفوق المليارات .

وذكر بمنع القوات الإسرائيلية موظفي المنظمة ومبعوثي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من دخول مخيم جنين, كذلك منع وصول مواد غذائية والأدوية, بالإضافة إلى الحرمان من التزود بالمياه الصالحة للشرب, ومنع الإسعاف من نقل الجرحى والموتى.

وأضاف أن موظفي « الأونروا» تعرضوا للمضايقات والاحتجاز وأن واحدا منهم قتل, كما تعرضت سيارات الإسعاف للتحطيم, مؤكدا أن هذا  « تصرف غير مقبول».

وفي رده على سؤال حول ما شاهده في مخيم عند دخوله بعد المجازر التي ارتكبت هناك وعمليات التدمير, التي تعرض لها المخيم على أيدي القوات الإسرائيلية, قال هانسن: « كيف لا أعبر عن الرعب لما شاهدته بأم عيني في مخيم جنين من عائلات بقيت من غير مأوى وبقايا جثث متحللة تحت الأنقاض... خاصة أن ما حدث هناك من صنع قوات عسكرية نظامية تخضع لالتزامات دولية»؟

وكانت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية التي اجتمعت في جنيف قد تطرقت في جلستها الخاصة يوم 15/5/2002 لدراسة الأوضاع الصحية للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.

وتقدمت مصر باسم الدول العربية, بمشروع قرار أمام إحدى لجان المنظمة تطالب فيه بإدانة العراقيل التي وضعتها القوات الإسرائيلية في وجه عمال الإغاثة وأطقم القطاع الصحي وممارستها ضد المستشفيات وبحق الجرحى والموتى.

ويطالب القرار المديرة العامة بالتوجه إلى المنطقة للوقوف على واقع الأحوال الصحية هناك ورفع تقرير للجمعية العامة في العام القادم.

وقد صادقت الجمعية العامة لمنظمة الصحية صباح 17/5/2002 على هذا القرار الذي أيدته ثماني و أربعون دولة وعارضته ثمانية بلدان امتنعت عن التصويت ثماثي وستون دولة. ■          
           18/5/2002 
■ أعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم 27/6/2002 أنها تشن حملة في الولايات المتحدة الأمريكية  لحمل العاملين لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين(أونروا) الذين يقدمون العوث للفلسطينيين في مخيمات اللاجئين على المساعدة في وقف الهجمات الاستشهادية الفلسطينية ضدها, وذلك من خلال التجسس لمصلحة إسرائيل.

وقال الآن بيكر المستشار القانني لوزير الخارجية الإسرائيلي شمعون بيريس للصحافيين في واشنطن  « من الأشياء التي نريدها أن تحذر أونروا الأمم المتحدة. إذا علمت الأمم المتحدة  بأي سوء استخدام لمخيمات اللاجئين» وأضاف « لا يمكن اعتبارهم جواسيس لإسرائيل. ما نتوقعه هو.. أن يبذلوا قصارى جهدهم في نطاق سلطاتهم حتى تؤدي هذه المخيمات المهمة الإنسانية المنوطة بها وليس العكس».

وقد تحفز هذه الجهود بعض أعضاء الكونغرس الأميركي على إعادة النظر في المعونات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهي خطوة اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان عام 1982 بعد العثور على أسلحة في مدرسة تابعة بـ  « أونروا» في لبنان.

وتساعد  « أونروا 309 ملايين نسمة في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وتزعم إسرائيل أن « أونروا» تغض الطرف عن أعما المقاومين الفلسطينيين وقد غضبت من تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تيري رود لارسن في نيسان الماضي جاء فيها أن الجيش الإسرائيلي استخدم تكتيكات  «بغيضة أخلاقيا» في هجومه على مخيمي جنين في الضفة الغربية.

ونفى ما هر ناصر مسؤول «أونروا» اتهام بيكر أن الوكالة مذنبة « بالتحريض العاطفي» في جنين وقال أنها قامت بالفعل بالابلاغ عن أي سوء استخدام لمنشآتها. وقال أن الوكالة بذلت محاولات كبيرة للبقاء محايدة وتجنب القول أن « مذبحة» وقعت في جنين.

غير أن ناطقة باسم لجنة الشؤون العامة الأميركية. الإسرائيلية(إيباك), وهي جماعة ضغط قوية موالية لإسرائيل, قالت أن بيتر هانسن مفوض  « أونروا» نقلت عنه صحيفة « جيروزالم بوست» قوله « لقد كان جحيما في المخيم ولانبالغ إذا قلنا أن مذبحة وقعت هنا».

وكان رأي ناصر مخالفا لرأي بيكر الذي قال « وجدنا مسؤولين كبارا في الأمم المتحدة يقفون في وسط مخيم اللاجئين ويقولون أن الإسرائيليين قتلوا 400 أو 500 شخص... وعلى هذا الأساس شاهدنا» الاتهامات توجه إلى إسرائيل.

وقال ناصر رئيس مكتب اتصال  « أونروا» في نيويورك أن الوكالة ترفع بالفعل تقارير منظمة عن مخالفات تتعلق بمنشآتها. وأضاف أن الوكالة « لديها مخاوف عميقة جدا» من أن تنجح إسرائيل في اقناع الكونغرس بتقليص المساهمات المالية الأميركية في موازنة  « أونروا» للسنة المالية التي تبدأ في أول تشرين الأول المقبل.

وكانت واشنطن قدمت نحو 88 مليون دولار من إجمالي موازنة أونروا لهذا العام التي تبلغ 304 ملايين دولار.

أضاف ناصر: نعمل بتعاون وثيق مع وزارة الخارجية(الاميركية) التي لديها مخاوف مماثلة لأنهم يدركون بقوة الدور الإنساني للوكالة كعنصر استقرار في المنطقة.

وقالت جوان بروكوبوفيتش الناطقة باسم وزارة الخارجية أن الحكومة الأميركية لا تنوي وضع شروط على المعونات المقدمة إلى وكالة غوث اللاجئين.

غير أن الكونغرس يمكنه اضافة شروط وقد أصدر في الآونة الأخيرة قرارات موالية لإسرائيل على الرغم من مخاوف حكومة الرئيس جورج بوس أن تعوق جهود السلام.

ولإسرائيل تاريخ من التواترات مع الأمم المتحدة وهي تتهم الجمعية العامة التي تضم 189 دولة بالانحياز للعرب كا تشعر مهمة لتقصي الحقائق في جنين.

ولمح بيكر إلى أنه كان بوسع  «أونروا» منع بعض حوادث العنف الأخيرة وهي اتهامات تراود أيضا النائب الأميركي توم لانتوس من كاليفورنيا, وهو زعيم الديمقراطيين في لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب, إذا بعث رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الشهر الماضي يتهم فيها أونروا بالضلوع في  «الإرهاب».

وقال أنان في رده في السابع من حزيران الجاري أن « أونروا» لعبت منذ اقامتها عام 1949 دورا بناء في ظل ظروف صعبة للغاية وأنه لا أحد يريد بما في ذلك إسرائيل أن تضطلع بمهام أمنية أو تتعلق بالاستخبارات. ومن المقرر تجديد فترة تفويض  « أونروا» الأحد المقبل 30 حزيران الجاري.

ألم النكبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ تأليف: فتحي كليب 

                         إصدار الدار الوطنية ودار فرات(دمشق) 

                                 مراجعة: رشيد قويدر 
صدر عن الدار الوطنية ودار فرات في دمشق « ألم النكبة» لكاتبه فتحي كليب, والكتاب مؤلف من قسمين:

· الأول من خمسة فصول هي:
1- اللاجئون واتلهجير ونظرية المسؤولية الدولية.

2- من هم اللاجئون الفلسطينيون وأين يتوزعون.
3- حق العودة وأساس الإلزام القانوني.
4- توطين اللاجئين الفلسطينيين وموقف القانون الدولي.
5- حق العودة في وثائق التسوية.
6- حق العودة والتوطين.
  وخاتمة بالإضافة إلى ملاحق واستدراكات حول الموضوع.

وقد افتتح الكتاب الأستاذ طلال سلمان رئيس تحرير صحيفة  «السفير» بمقدمة تحدث فيها عن الفلسطينيين في لبنان منذ النكبة وكيف تم فرزهم فور وصولهم إلى لبنان, على أساس انتماءاتهم الطائفية فكانت الضربة الأولى للقضية السياسية لهذا الشعب المطرود من أرضه.

وهؤلاء اللاجئون تعرضوا لأنواع شتى من المهانة والحيف والظلم, حتى من قبل (الأونروا) وانتهاء بتزوير أرقامهم وتصرف قوى الأمن معهم بقسوة وظلم وتضيق شديد. واستعرض سلمان وضع اللاجئين في لبنان, مشيرا إلى قضية مهمة وهي تباين الإحصاءات حولهم وتضارب أرقامها, بما يعني عدم تحديدهم بدقة, فيظل إحصاء عددهم ضمن مناخ «جو» ضبابي. كما أن ذريعة مواجهة خطر التوطين جعلت معاملة الفلسطينيين لبنان غير إنسانية.

الفصل الأول  « اللاجئون الفلسطينيون في لبنان» يتناول الوجود الفلسطيني في لبنان وأوضاع اللاجئين ومعاناتهم ويلخص الأسباب الكامنة وراء عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة لعددهم إلى غياب الأجهزة القادرة على إجراء مثل هذا الإحصاء, إضافة إلى طبيعة النظام السياسي اللبناني والتوازنات الداخلية التي تتحكم بأية عملية تعداد. ومهما يكن فالدولة اللبنانية تملك إحصائيات مختلفة حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين تبدأ بأدنى رقم وهو 250 ألفا فقط, وتصل إلى أعلى رقم وهو 800 ألف لاجئ.

ويمكن تقسيم اللاجئين في لبنان إلى ثلاث فئات:

الأولى: هي التي تقيم بصورة شرعية وقانونية وجرى إحصاؤها بعد النكبة فهي مسجلة بشكل قانوني ورسمي لدى المديرية العامة لشؤون اللاجئين في وزارة الداخلية اللبنانية, وفي سجلات وكالة الغوث.

الثانية: هي التي تم تهجيرها من فلسطين عام 1948 ولكن لم يشملها الإحصاء الأول لأسباب عدة.

الثالثة: هي فئة من الفلسطينيين جاءت إلى لبنان بعد حرب عام 1967, واضطرت للإقامة فيه وهي ليست مسجلة في وكالة الغوث, كما أنها لا تملك أية أوراق أو أدلة قانونية, وتعتبر إقامتها غير شرعية.

الفصل الثاني يتحدث عن العلاقة الوثيقة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني ويبرز وشائجها المتلاحمة التي ظهرت في الأزمات والأحداث الجسيمة, وعاش الشعبان معا رغم المآسي كلها, لكن ما نغص عيشها هو الطوائف التي لعبت دورا أساسيا في رسم القرارات السياسية, وازدادت تعقيدا حين رفضت بعض الطوائف الاعتراف بالوجود الفلسطيني بحكم طائفة اللاجئين, وسلك الموقف الرسمي وجهة ليست بعيدة عما سلكته بعض الطوائف, وأفضى هذا كله إلى ظاهرة العداء للفلسطينيين وجعل الملف الفلسطيني ملفا أمنيا, والمخيمات  «حزرا  أمنية عن القانون».

و يتابع الكاتب سرد العلاقات بين الشعبين, ويمر على الحرب الأهلية وما أدت إليه, مشيرا إلى تبعة هذه الحرب وجريرتها على الفلسطينيين الذين تحملوها مثل الشعب اللبناني, واسعة, إلى اليوم إذ ما جرى كان اقتتال الأخوة فيما بينهم والممارسات من قبل الجانبين عقدت إمكانية حل التعارضات بوسائل سلمية وأخوية. ويستطيل في إلقاء الضوء على التجربة السياسية تلك في لبنان دون التفاصيل العسكرية فيذكر خضوع المخيمات الفلسطينية للقوانين الغريبة, التي هدفت لغزلها عن بعضها البعض, وغيرها من الإجراءات الكثيرة التي مورست على اللاجئين.

ما جعل الوجود الفلسطيني مشكلة, هو دخول إسرائيل على خط تغذية النزاع والصراع. كما يمر الكاتب أيضا على الاتفاقات والحوارات التي تمت بين الفصائل الفلسطينية والطوائف والمفاوضات التي تمت بينها عبر سلسلة من المشاهد المأساوية وفظاعة الاقتتال والحرب حتى عام 1990, وبعدها أخذت الأمور تنحو منى إيجابيا في إرساء التفاهم بين اللبنانيين والفلسطينيين, ومنذ العام 1992 وحتى العام 2000 لم يعدم الفلسطينيون وسيلة إلا ولجأوا إليها في سبيل إيجاد أرضية تجمعهم مع الحكومة اللبنانية, وحدودا مواقفهم من التطورات المستجدة على وضع لبنان, وأعلنوا دعمهم الكامل لمسيرة الاستقرار والسلم الأهلي ولمسيرة التنمية و الإعمار لكن يبقى خطر التوطين واحداً من أهم المشاكل العالقة بينهما, والتي يضيق بها لبنان لما تكلفه من أعباء وضغوطات لا يستطيع لها حملا. بل , أنها لا تزال تنتظر حلا نهائيا, حلا مرضيا للطرفين.

الفصل الثالث: ومنه يبحث الكاتب وضع الفلسطينيين اللاجئين في لبنان منذ النكبة, حيث مر المجتمع الفلسطيني بمراحل مختلفة عكست نفسها على بنيته الاجتماعية, وحين تأسست وكالة الغوث عام 1949, كان الهدف منها تخفيف معاناة اللاجئين والوضع الصعب الذي أصبحوا عليه, فوفرت لهم التعليم المجاني وأمنت المساعدات الضروية المباشرة خاصة الصحية والتربوية والاجتماعية وغيرها.

وبعد خروج منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1982 وإقفال معظم المؤسسات الاجتماعية وصولا إلى بداية التسعينات وبدء المفاوضات العربية- الإسرائيلية, أخذت التدابير التقشفية في الأونروا تؤثر بشكل خطير على الأوضاع الحياتية والاجتماعية. وكذلك لعبت إجراءات الحكومة اللبنانية دورها في التضيق على اللاجئين من خلال حرمانهم من حقوقهم الإنسانية أهمها:

حق العمل: حيث لم يتسن لهؤلاء اللاجئين العمل بحرية, بل توزعت العمالة على ثلاث فئات قليلة تتميز بالثراء. فئة متوسطة من أصحاب الخبرات المهنية والتعليمية تركت لبنان باتجاه الخليج منذ الخمسينيات بعد إغلاق العمل في وجهها. وفئة ثالثة من العمال هي الأكثر, وهم أصحاب اليد العاملة الرخيصة يكسبون قوتهم من خلال العمل الموسمي والأعمال الشاقة, وتقدر قوة العمل هذه بـ 75 ألف عامل بتمركزون في مجالات المهن الشاقة والصعبة.

ولقي هؤلاء صعوبة في توفير فرص العمل نتيجة إجراءات الحكومة اللبنانية في سن قوانين العمل, حيث يمنع على الفلسطينيين العمل في الوظائف أو المهن التي يعمل فيها اللبنانيون. ونتيجة ذلك تفشت البطالة والبطالة المقنعة فبلغت حسب إحصاء المكتب المركزي الفلسطيني 13,1% من مجموعة القوة العاملة الفلسطينية المقدرة بـ 25,6 % 

حق التملك: حيث لا يحق لهم التملك في المساكن والأبنية, وهذا الأمر ظل بين أخذ ورد حتى صدور قانون عن مجلس النواب اللبناني في 21/3/2001 لتعديل قانون عام 1969 بأغلبية الأعضاء بمنع حق التملك عن أي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها.

وبذلك حرم اللاجئين الفلسطينيون حق التملك. وإذا كان ذلك ذريعة مواجهة التوطين. لكنه من جانب آخر تجاهل الاكتظاظ السكاني في المخيمات, وإن عددا كبيرا من اللاجئين يمتلك شقة سكنية لا يحق له تسجيلها باسمه. فضلا عن ذلك لم يوضح القانون ما الفارق بين السكن في المخيمات والسكن خارجها وخطر هذا على التوطين. ويعرض الكاتب للبنى التحتية لهؤلاء اللاجئين, ويعدد أماكن تواجدهم في المخيمات بمساحاتها وسكانها وأحوال أهلها وظروف معيشتها السيئة.

الفصل الرابع: يشير إلى ما يجري اليوم على مستوى السياسية المالية للوكالة من التخفيضات المتواصلة و المتسارعة في حجم الموازنة العامة وتقليص الخدمات وما يستتبعها أيضا من تحركات للاجئين, هذا كله يؤشر إلى مخاطر مستقبلية قد تهدد مصير هذه المنظمة الدولية. من هنا فإن احتجاج اللاجئين و اضراباتهم و اعتصاماتهم والمذكرات المرفوعة إلى الأونروا ليست ردة فعل وحسب, بل هي تخوف مشروع من قبل اللاجئين حول مستقبل وكالة الغوث ودورها.

تأسست الأونروا بموجب القرار 302 وهي من أهم المنظمات الدولية وأكثرها نشاطا لجهة تقديم خدمات شبه حكومية ومنتظمة تشمل ثلاثة أقطار عربية إضافة إلى قطاع غزة والضفة الغربية, واستطاعت عبر نصف قرن أداء مهماتها رغم أنها شهدت عدة أزمات مالية, فاستطاعت حلها حتى العام 1993 حين أخذت بالتدابير التقشفية. وقد اعتمدت في ذلك على تبرعات المجتمع الدولي.

لعل أهم الأسباب الكامنة وراء تخفيضات خدمات الوكالة هو الاهتمام بعملية التسوية والسلام على حساب إغاثة اللاجئين وإعانتهم. ويعتبر البرنامج التعليمي في الأونروا من أكبر البرامج على مستوى الخدمات, فيستهلك ما يقرب من نصف الميزانية, ويغطي البرنامج التعليمي المرحلة الابتدائية لست سنوات من(عمر 6-12 سنة) والمرحلة الإعدادية لثلاث سنوات(13/16)سنة, إضافة إلى ثلاث مدراس ثانوية, استحدثتها الوكالة في مخيم برج البراجنة في بيروت, ومخيم عين الحلوة في صيدا, ومخيم الرشيدية في صور.

أما التعليم الجامعي فهناك حوالي 3000 طالب يدرسون في الجامعات اللبنانية, يتمركز معظمهم في جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية, وأيضا في صيدا لقربها من مخيم عين الحلوة, ويتوزع القسم المتبقي على الجامعات: الأميركية, اللويزة, القديس يوسف, وهناك طلبة التعليم المهني ممن لم يتمكنوا من متابعة دراستهم الجامعية فتأسس مركز سبلين الخاص بالتدريب المهني التابع لوكالة الغوث,وهو المركز الوحيد والمجاني, ويبلغ عدد المهن فيه 19 مهنة, ويتقدم إليه سنويا أكثر من 1000 طالب يقبل منهم ما نسبته 30% .

الصحة هي القطاع الثاني بعد التعليم ويستحوذ على حصة كبيرة من الموازنة العامة بنسبة 20,7% من الموازنة المخصصة للبنان, وهي تدير شبكة واسعة من المرافق الصحية(25 مركزا أو نقطة صحية في لبنان), وتتضمن أيضا الخدمات الطبية الوقائية والعلاجية وعيادات خارجية, مختبرات أشعة, صحة الأم والطفل والصحة المدرسية.

ورغم ذلك فاللاجئون الفلسطينيون في لبنان هم الأكثر تضررا من طبيعة الخدمات الطبية وتصنيفها بين أساسية وثانوية, وهذا ماتعترف به الأونروا أيضا ومن ذلك مثلا وضع العمليات الجراحية في قائمة انتظار(أصبح متعارفا عليه بين اللاجئين باسم قائمة الموت). وهذا كله ضمن سياسة التقشفات. والخدمات الاجتماعية تأتي في المرتبة الثالثة بعد التعليم والصحة, فتوفر المساعدة والإغاثة للعائلات التي لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية(تأمين الغذاء أو المسكن اللائق...) وكما أصاب التخفيض قطاعي التعليم والصحة, أيضا أصاب قطاع الخدمات الاجتماعية . وتكفي الإشارة إلى المسح الميداني للمكتب المركزي للإحصاء عام 1996 ليتبين أن 73% من الفلسطينيين في لبنان يقفون تحت خط الفقر, كما أن إحصاءات أخرى تبين أن 36% غير قادرين على تأمين أي نوع من الدخل. وانعكس التأثير السلبي لمسألة تخفيض خدمات هذا القطاع على الأسرة الفلسطينية, كمؤسسة اجتماعية, فأصبح ملموسا أن عمالة الأطفال الفلسطينيين تنذر بمشكلة اجتماعية قابلة للتفاقم والخطر, والعجب في الأمر أن عائلات الشهداء لا تدخل ضمن برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية رغم أنها الأكثر طلبا للمساعدة.

الفصل الخامس: يتناول حالة الانقسام الحادة في الشارع الفلسطيني بعد انطلاق المفاوضات العربية والفلسطينية- الإسرائيلية والانعكاسات التي تركتها اتفاقات أوسلو على اللاجئين والشعب الفلسطيني بأكمله, بما تتضمنه من تنازل عن الحق الفلسطيني وهو ما أنتج حالة من القلق على المستقبل والمصير الوطني. وعكست عملية المفاوضات واقعا مؤلما متشرذما فأصبح للفلسطينيين مرجعيتان, واحدة فوق الأرض الفلسطينية وتنطق باسمهم وأخرى لا دور لها وتنطق باسم الفلسطينيين عامة, وحاولت فصائل المعارضة الفلسطينية تخطي هذا الواقع بإسقاط اتفاق أوسلو, وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية, فعقدت في 9- 15/10/1993  اجتماعات حملت اسم  « تحالف القوى الفلسطينية» لكنها انهارت بعد خمس سنوات,بسبب الخلافات الدائرة بينها جميعا وتباين الرؤى والمنطلقات تجاه ما يحدث. ولم تستطع المعارضة الفلسطينية حتى اليوم تطوير أطرها القائمة إضافة إلى انعدام المؤشرات حول نضال قد يقود إلى بداية تشكل أطر سياسية وتنظيمية لعوامل عديدة.

وعقدت أيضا بعد خمس سنوات من التجربة الأولى, سلسلة من الاجتماعات التحضيرية على مستوى التجمعات الشعبية الفلسطينية كلها, داخل الوطن وخارجه, لكنها لم تأت بأفضل من حظ سابقتها.

والمعيقات الموضوعية التي ما زالت تمنع قيام مرجعية فلسطينية كثيرة, إضافة للعامل الذاتي الذي لا يستهان به في إذكاء نار الانقسامات السياسية, وأبرز هذه المعيقات: التباين في البرامج والاختلاف في السياسات والأيديولوجيا الفكرية, وتحول الثقل الفلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فتهمش أكثر من أربعة ملايين لاجئ! كما أن عجز فصائل المعارضة عن سد الفراغ الذي أحدثه غياب مؤسسات منظمة التحرير واتحاداتها الشعبية. أما المرجعيات المحلية(اللجان الشعبية), فهي لا تشكل مرجعيات سياسية, بل هي ذات وظائف اجتماعية واقتصادية محددة. وحاولت هذه الأطر سد الفراغ الناشئ عن الانقسام السياسي, لكنها لم تفلح, فهي منذ نشأتها في 1969, استطاعت تحقيق كثير من الإنجازات أخذت دور المرجعية الشعبية, لكنها غدت في غياب التمثيل السياسي عاملا معرقلا في تطوير المجتمع وحركته وأيضا فشلت لما يعيشه الفلسطينيون اللاجئون في لبنان من حالة ضياع, لأنهم استبعدوا عن عملية صنع القرار المتعلق بمصيرهم ومستقبلهم الوطني. ومهما يكن وإن كان هناك نزوع شعبي نحو المطالبة بتطوير صيغ اللجان الشعبية والتنسيق بينها وبين السلطة اللبنانية فإن هذا الإشكال مرده إلى غياب المرجعية السياسة على مستوى لبنان, وغياب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية والنقابية.

أما القسم الثاني من الكتبا فيتناول في فصله الأول قضية  « اللجوء القسري» وما رافقها من مظاهر عرقية ودينية عمت مختلف مناطق العالم مما جعل المجتمع الدولي يعتبرها نقطة رئيسية على جدول أعماله, وضرورة البحث الجاد عن حلول إنسانية ملائمة ودائمة لها, تكلل ذلك الجهد بتأسيس « مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين», ومعالجة ظاهرة اللجوء بجوانبها كافة.

وأما قضية اللاجئين الفلسطينيين فهي « واحدة من أعقد القضايا التي عرفها القرن العشرون, إن لم تكن أهمها انطلاقا من كونها مسألة ذات أبعاد قانونية وسياسية واقتصادية في آن. وها نحن ندخل إلى القرن الحادي والعشرين ولا زالت هذه المشكلة دون حل», ورغم تأكيد حق الشعب الفلسطيني بأرضه وتأصله فيها, لم يستطع المجتمع الدولي حتى اليوم- رغم القرارات الكثيرة التي أصدرها- أن يفعل شيئا بل إن بقاء هذه القضية على حالها دون حل, يتعاكس مع المفهوم الأساسي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, مما يفترض بديهيا أن يبقى الصراع على حاله بين الفلسطينيين والإسرائيليين!

إن إسرائيل ترفض السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة, متذرعة بأنهم هربوا من فلسطين:  « إما بإرادتهم, أو نتيجة أوامر صدرت من الدول العربية, تدعوهم فيها إلى مغادرة فلسطين, كما أنها (إسرائيل) كانت في حالة دفاع عن النفس حين شنت الدول العربية الحرب عليها, وفوق ذلك كله لا يستطيع القانون الدولي إلزام إسرائيل بتطبيق القرار 194 أو القرارات الأخرى, لأن مثل هذا يتعلق بسيادة إسرائيل على أرضها».

إن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لا يستند فقط إلى القرار 194 بل وظيفته تدعيم حق كان موجودا من قبل, وقد أشار الكونت برنادوت إلى هذا الحق وضمن اقتراحاته الأولى بشأن فلسطين مجموعة من المسائل الرئيسية من بينها حق عودة اللاجئين. إن الوثائق الدولية كافة تشير إلى أن إسرائيل استولت بالقوة والقتل والإرهاب على هذه الأرض العربية وهي ملك الشعب الفلسطيني صاحب السيادة, وبذلك فحق العودة لأهل هذه الأرض هو حق أصيل وما جاء القرار 194 إلا ليؤكد ذلك.

 « اللجوء ونظرية المسؤولية الدولية» في الفصل الأول من القسم الثاني, يؤكد الكاتب حقيقة عجيبة, وملاحظة لا تبعث على التفاؤل مفادها «غياب المعطيات التفصيلية العربية والفلسطينية عن الحرب الفلسطينية والعربية- الإسرائيلية, باستثناء بعض الاجتهادات الفردية والشخصية التي قام بها كتاب ومؤرخون وعلماء قانون من فلسطينيين وعرب, إضافة إلى أرشيف مركز الأبحاث الفلسطيني وبعض مؤسسات البحث والتوثيق العربية, لا يمكن القول إن هناك روية عربية لوقائع عام 1948». على أن المشكلة لم تقصر على ذلك, بل إنه مع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 تبددت محتويات مركز الأبحاث الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي كان يعج بآلاف الوثائق التاريخية, وبالمقابل يملك الجانب الإسرائيلي عن تلك المرحلة آلاف الوثائق السرية من خلال أرشيف أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والبريطانية والأمريكية, وتحفل الصحافة الإسرائيلية أيضا بمثل هذه الوثائق وما أكثرها! رغم ظهور مفكرين وكتاب إسرائيليين يشككون بذلك, وقد انضووا تحت اسم « المؤرخون الجدد» مثل آفي شلايم, بني موريس فلا بأن وغيرهم. وهؤلاء يعزون سبب الهجرة الرئيسية للشعب الفلسطيني إلى الأعمال الوحشية التي ارتكبها اليهود بحق العرب في شهري نيسان وأيار (إبريل, مايو) 1948 وتمثلت بهجمات المنظمات الصهيونية العسكرية مثل( الهاغاناة وايتسل وغيرها..) 

إن العودة إلى ظهور مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وخلقها, مفيد لأنه يكشف لنا حقائق مطموسة عن أعمال إرهابية ارتكبها الجيش الإسرائيلي وعصاباته المسلحة, بحق المدنيين الفلسطينيين هؤلاء الفلسطينيون الذين قاموا بحركات احتجاج واسعة شملت معظم المدن الفلسطينية حينما صدر وعد بلفور وأخذوا يدافعون عن أرضهم بكل ما  امتلكوا من وسائل النضال المتوافرة, وتواصل هذا النضال حتى دفع الأمم المتحدة إلى النظر في مشكلة الهجرة اليهودية والاحتجاجات الفلسطينية المترافقة معها, فصدر القرار الدولي الشهير رقم 181 بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) والمعروف بقرار التقسيم وبدل أن يكون عامل تهدئة للفلسطينيين كان عامل اضطراب واحتجاج أكبر. وفي الوقت نفسه كانت المنظمات الصهيونية تضغط من أجل التسريع بإعلان دولة إسرائيل بمعزل عن هذا القرار, مستفيدة من عامل القوة والواقع الميداني المستجد, فطردت أكبر قسم من الفلسطينيين خارج وطنهم, ونجح التحالف الصهيوني البريطاني في 15/5/1948 في إعلان  «قيام دولة إسرائيل», فبلغ عددا المطرودين من ديارهم 800 ألف هجروا باتجاه الضفة الغربية وقطاع غزة, إضافة إلى لبنان وسوريا والضفة الشرقية لنهر الأردن فأصبحت فلسطين مقسمة إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الذي أقيمت عليه دولة إسرائيل والضفة والقطاع. ثم جاء عدوان 1967 ليضيف مأساة أخرى ويضاعف عدد اللاجئين فاحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة, وأدى ذلك إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني, نصفهم من اللاجئين الأوائل الذين شردوا للمرة الثانية, وعلى إثر ذلك دخلت القضية الفلسطينية بشكل عام وقضية اللاجئين بشكل خاص مرحلة جديدة.

وتتلخص الأسباب المباشرة التي أدت إلى هجرة الشعب الفلسطيني عن دياره في ثلاثة:

الإرهاب اليهودي سياسة الطرد المنظم من خلال مجموعة من الوسائل, وانهيار أجهزة الحكم القائمة آنذاك.

 «من هم اللاجئون الفلسطينيون وأين يتوزعون؟» وهو عنوان الفصل الثاني من القسم الثاني, ويعطي الكاتب أرقاما وحقائق عن أعداد اللاجئين الفلسطينيين, موضحا أنه بحلول عام 2000 بلغ عدد لاجئي 1948 ونازحي 1967 ستة ملايين فلسطيني, منتشرين في أنحاء العالم المختلفة[موزعين على أكثر من 132 دولة], يعيش 42% في دول الطوق المحيطة بفلسطين 46% منهم يقيمون على الأرض الفلسطينية في قطع غزة والضفة الغربية وأراضي 1948.

آخر الإحصاءات الصادرة حول أعداد اللاجئين تبين أن عددهم وصل إلى 6,6 مليون نسمة في أنحاء العالم كافة, ثلثهم يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة, وما نسبته 12% في إسرائيل و 40% في الدول العربية المجاورة [الأردن,لبنان,سوريا], ويوضح المؤلف المفهوم العام للاجئ ضمن الإطار القانوني, وكيف أن هذا المفهوم تأثر بالحرب الباردة وما تبعها من موجات هجرة بشرية من العالم الثالث باتجاه الدول المتطورة, فارتبط مفهوم اللاجئ تاريخيا بالمآسي الإنسانية المتولدة عن هذه الحرب, وبالحاجة إلى الأمن والهرب من الخوف والاضطهاد في البلد الأصلي وهذه المعايير جرى اعتمادها في تعريف اللاجئين كما يرد في اتفاق سنة 1950 لمكتب المندوب السامي للاجئين التابع للأمم المتحدة, وفي اتفاقية اللاجئين لسنة 1951 وكلها تعرف اللاجئ على أنه  «كل شخص يوجد نتيجة أحداث وقعت قبل تاريخ 1/1/1951 نتيجة خوف له ما يسوغه من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسه أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة, أو آرائه السياسية, خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد ذلك بسبب الخوف أن يعود إلى ذلك البلد».

فاللاجئ تستوجب حمايته دوليا بعد تركه بلده, لكنه في حال اكتسب جنسية جديدة, فإن فقدانها يفقده صفة اللاجئ. وبالتالي فهناك اللاجئون الذين يتمتعون بحماية أو مساعدة من هيئات الأمم المتحدة أو وكالاتها فإذا انقطعت هذه الحماية والمساعدة [ وهم أصلا لا تنطبق عليهم اتفاقية 1951], فإنهم يصبحون مؤهلين لأن تشملهم الاتفاقية. واختصار نقول: إن الاتفاقية 1951 لا تنطبق على اللاجئ الفلسطيني لتلقيه المساعدة من مؤسسة أخرى هي وكالة الغوث, وجرى في عام 1967 تطوير هذه الاتفاقية بمهمتين أساسيتين هما « العودة الطوعية للاجئين والقيام بأعمال الإغاثة» وبالتالي حماية اللاجئين بعد عودتهم لكن ما زال عمل الوكالة يقتصر على القيام بتقديم المساعدات وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولا تنفيذ لحق العودة !.

إن النظام الدولي لحماية اللاجئين بأبعاده الإنسانية والسياسية الواسعة, ما زال مجهولا في بعديه الفلسطيني والعربي, فيخشى مثلا من الانعكاسات على وضع اللاجئين الفلسطينيين أن تعتبر المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الأونروا بديلا للحماية السياسية والقانونية, وبديلا عن الضمانات والحماية التي يطالب بها الفلسطينيون. مما يستلزم وجود حماية سياسية وقانونية من قبل منظمات ضامنة لهذه الحماية, وهو أمر لا غنى عنه مستقبلا, خاصة إذا عمدت الظروف الدولية إلى إنهاء وكالة الغوث وتصفية خدماتها قبل إيجاد حل عادل لمشكلة اللاجئين وفقا للقرار 194.

كما يجب التفريق بين كلمتي  «حماية»و «مساعدة» وهما مفهومان مختلقان تماما في اتفاقيات اللاجئين, فالأونروا مفوضة فقط بتقديم المساعدة لهم فيما يتعلق بحاجاتهم اليومية, والتفويض الممنوح لها بما يتعلق بمسألة أضيق مما هو متعارف عليه في قانون اللاجئين.

وتكستب مشكلة تعريف مفهوم اللاجئ في المفاوضات العربية والفلسطينية- الإسرائيلية, أهمية كبيرة نظرا لما يحمله كل طرف من اختلاف حول هذا المفهوم, ولم تتوصل الأطراف إلى تعريف موحد له. إن اللاجئ الفلسطيني حسب تعريف الأونروا هو « كل شخص كان مسكن العادي في فلسطين لعامين سبقا نزاع 1948 والذي بنتيجته خسر منزله ووسائل عيشه, ولجأ في عام 1948 إلى واحد من البلدان التي تقدم الأونروا فيها خدماتها, وأن يكون مسجلا في مناطق عملياتها ومحتاجا», وبالتالي هذا التعريف بضيق التعريف المذكور بحق العودة ويخضع مفهوم صفة اللاجئ لشروط الإقامة في فلسطين, وأن الخلاف الناشئ في تعريف اللاجئ الفلسطيني إنما بهدف معرفة من من اللاجئين الفلسطينيين يمكن أن يستفيد حق العودة فيما لو قبلت إسرائيل تطبيقه؟!.

إن كل الاتفاقات الخاصة باللاجئين تعاطت مع هذه المسألة من زاويتها الإنسانية فقط, من غير أدنى اعتبار لأية أبعاد سياسية.

الفصل الثالث «حق العودة وأساس الإلزام القانوني» فيه يوضح المؤلف دور الأمم المتحدة المبكر في التصدي لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين, ومحاولة تأكيد أحقية الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوق الخاصة في السيادة والاستقلال الوطني وتقرير المصير. فأصدرت الأمم المتحدة القرار تلو القرار,  ومنها القرار رقم 2535 بتاريخ 10/12/1969 الذي اعترف بصورة رسمية بالحقوق غير القابلة للتصرف, والقرار رقم 2672 الذي اعترف فيه لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير مصيره بنفسه, وكذلك القرار رقم 3236 والصادر بتاريخ 11/12/1974 المؤكد على ذلك. والقراران الأخيران يربطان حق العودة بتقرير المصير.

إن قرار الجمعية العامة 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 تضمن 15 بنداً أهمها البند الحادي عشر الذي نص على حق عودة اللاجئين على أساس أن حق العودة لأي إنسان إلى وطنه هو حق مشروع ومسألة بديهية يعترف بها القانون الدولي ولهؤلاء اللاجئين حق التعويض عن الخسائر المادية والأضرار التي أصابتهم. كما أن العودة الطوعية إلى الوطن هي الحل المثالي لمشاكل اللاجئين, وعلى المجتمع الدولي بأسره, وبلدان اللجوء والمفوضية بذل الجهود لتمكين اللاجئين من ممارسة حقهم في العودة إلى أوطانهم بكرامة وأمان.

وإن ما تزعمه إسرائيل من أن اللاجئين الفلسطينيين ليسوا من مواطني إسرائيل, ولا يدعون انتماءهم إلى جنسيتها وبالتالي الاحتجاج بهذا الحق, هي مسوغات تسوقها لعدم تطبيق حق العودة.

وإن تساؤلات مثارة حول طبيعة حق العودة وأبعاده السياسية والمدنية, خاصة في المفاوضات الفلسطينية- الإسرئايلية تدور حول قدرة المفاوض الفلسطيني على تثبيت حق العودة, علما أن التكتيكات الإسرائيلية في التفاوض تحاول دائما القفز عن هذا الحق بالانتقال إلى المشاكل العملية والمباشرة. ومايميز هذا الحق دوليا أنه ليس فرديا بل هو حق جماعي وهو ما يجعل منه ركيزة من ركائز حق الشعوب في تقرير مصيرها. وبالرجوع إلى عشرات الوثائق لدى الأمم المتحدة يتبين أن التأكيد على إلزامية إسرائيل بتطبيق هذا الحق.

الفصل الرابع «توطين اللاجئين الفلسطينيين وموقف القانون الدولي» يبرز المؤلف أهم الخطوات التي سلكتها الأمم المتحدة لمعالجة مشكلة اللاجئين من خلال عشرات القرارات التي أصدرتها. ولعل المشروع الذي تبنته اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه في العام 1976 هو الأكثر جدية, حيث طرح هذا التقرير خطة لعودة اللاجئين تقوم على مرحلتين:

المرحلة  الأولى: عودة الفلسطينيين الذين نزحوا بعد حرب 1967.

المرحلة الثانية: عودة الفلسطينيين الذين نزحوا بعد العام 1948 إلى ديارهم.

وواصلت جهودها في اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين اللاجئين الفلسطينيين للعودة إلى ديارهم. وأما رد إسرائيل على ذلك فكان دائما الرفض القاطع لعودة أي لاجئ فلسطيني إلى الأراضي التي هجروا منها عام 1948 ودعت إلى حل يقوم على دمج اللاجئين في أماكن إقامتهم الحالية, وتوفير دعم مالي يمكن البلدان المضيفة من استيعابهم, وهذا الأمر رفضته الجمعية العامة لأنه لا يكفل حق العودة للاجئين, وقد ظهرت مشاريع التوطين بجلاء ووضوح بعد اتفاق أوسلو من جميع الأطراف الدولية والعربية والإسرائيلية وحتى الفلسطينية, لكنها لم تأخذ طابعها الرسمي بعد, وهذه المشاريع تشير وفقا لما يأتي:

1- توطين اللاجئين في أماكنهم الحالية, وبالتالي طي صفحة حق العودة.

2- دعم قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وتوطين جزء من اللاجئين على أرض هذه الدولة بعد توفير الإمكانات المادية لدعم عملية الدمج.
3- عودة جزء من اللاجئين إلى ديارهم عام 1948, ويتحمل المجتمع الدولي دفع تعويضاتهم.
4- توطين اللاجئين في بلدان الخليج العربي ذات المساحات الواسعة, وفتح المجال أمامهم بالهجرة إلى الدول الأوروبية وأميركا واستراليا.
5- إعطاء تفسير جديد للقرار 194 بما يمكن من تطبيقه جزئيا مع الالتزام بدفع تعويضات للاجئين. وهذا ما تضمنته الخطة الأميركية المقدمة إلى المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين في بداية عام 2001.

اللجوء ومستقبل الأمن الشامل في الشرق الأوسط
ـــــــــــــــــــــــــــــ علي الزغل 
وعبد الباسط عثامنة 
صدر عن منشورات مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية كتاب  « اللجوء ومستقبل الأمن الشامل في الشرق الأوسط» من إعداد وتحرير د. علي الزغل وعبد الباسط عثامنة, والكتاب الذي جاء في 438 صفحة من القطع الكبير عبارة عن جملة أوراق عمل ندوة نظمها مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية/ جامعة اليرموك المنقعدة في الفترة ما بين 26-27 تموز 1998.

اشتمل الكتاب على تقديم للدكتور علي الزغل مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القسرية جاء فيه: لقد باتت قضايا اللجوء والنزوح اليوم من أهم التحديات التي تواجه البشرية جمعاء حيث أصبحت ظاهرة عالمية متفاقمة تخلف خلافات عميقة وحروبا طاحنة كانت الإنسانية ضحيتها الأولى خاصة مع بروز مشروع نظام عالمي جديد أحادي الرؤية والمركز, فهناك أقوام تصاب بالتخمة وأقوام تهلك جوعا وشعوب تنعم بالدفء والسلام وشعوب تجر إلى ويلات الحروب الأهلية وإزاء ذلك له لا بد للمجتمع الدولي أن يتبنى نظاما إنسانيا عالميا يصون كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه بصرف النظر عن الألوان والأجناس والأديان والأعراق وذلك من حقيقة أن العلاقات الإنسانية على اختلاف مستوياتها لابد من أن تخضع لأسس العدل والحق واحترام الإنسانية لا لمعايير التسلط والتنفيذ والكسب والخسارة.

اشتمل الكتاب على عدة محاور وجلسات ناقش المحور الأول المواقف الرسمية من قضية اللاجئين ومستقبل الأمن الشامل في المنطقة, حيث تضمن الجلسة الأولى: قضية اللاجئين في الرؤى الإسرائيلية د. ذياب مخادمة, وتحسين أوضاع اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة: مخاوف وآمال لعدوان طالب, وأيضا الجلسة الثانية: موقع اللاجئين وقضيتهم في الاستراتيجية الفلسطينية للدكتور أسعد عبد الرحمن, وملامح من الرؤية الأردنية لمستقبل الأمن الشامل في الشرق الأوسط لعبد الباسط عثامنة.

أما المحور الثاني: الجانب القانوني للمساعدة الإنسانية الدولية د. محمد مخادمة واللجوء والبعد الإنساني – حقوق الإنسان, الحق في المساعدة  د. حسين المومني, والجلسة الرابعة: اللاجئون الفلسطينيون- حق التعويض- لفالح الطويل وحقوق اللاجئين الفلسطينيين: « دراسة نوعية» للدكتور جهاد الحلبي ود. رغدة شكري وقضية اللاجئين وحق العودة بين القرارات الدولية ومشاريع التسوية د. أحمد سعيد نوفل, وناقش المحور الثالث: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجوء والأمن الشامل واشتمل على الجلسة الأولى: اللاجئون الفلسطينيون والاندماج الاجتماعي في المجتمع الأردني للدكتور عبد العزيز خزاعلة واللاجئون والهوية الفلسطينية في الأردن بين المواطنة الأردنية والخيارات المستقبلية للدكتور مهنا حداد ودور التعليم في تحقيق مفهوم الأمن الشامل في الشرق الأوسط للدكتور محمد المومني وأثر الهجرة واللجوء القسري الفلسطيني في الاقتصاد الأردني للدكتور محمد القاضي.

المحور الرابع ناقش الأبعاد السياسية للجوء والأمن الشامل وتضمن للجلسة الثالثة التي ناقشت: الإحلال: العلاقة الجدلية بين الاستيطان والهجرة اليهودية والتهجير واللجوء الفلسطيني» للدكتور نظام بركات و « مشروع الشراكة الإمبريالي الغربي الاستيطاني في القدس» للدكتور محمد الهزايمة واللجوء والنكبة ورحلة العودة لشريف محافظة.
حق العودة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ الياس صنبر 
وفاروق مردم بك 
قال رئيس تحرير مجلة  «الدراسات الفلسطينية» الياس صنبر إن الحرب التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون تندرج في إطار مشروعه الهادف إلى ضم الضفة الغربية, ونقل جميع اللاجئين من مخيمات الضفة إلى غزة, وإنشاء دولة فلسطينية تقتصر على القطاع بعد نقل المستوطنات الخمسة الموجودة فيه.

جاء ذلك في كلمة ألقاها صنبر أمام حشد من الديبلوماسيين والسياسيين والصحافيين, خلال حفلة أقامها سفير مصر, عميد السلك الديبلوماسي العربي في فرنسا, علي ماهر السيد في فندق « رويال مونسو» في باريس في 13/4/2002 لتقديم كتاب  «حق العودة» الذي أعده مع فاروق مردم بك.
مبدائية حق العودة لا تتعارض مع مرونة تطبيقه [قراءة في كتاب صنبر وفاروق مردم بك]

                                                                               ـــــــــــــــــــــــــــــــ حسن الشامي 
يمكن القول, من دون أدنى مبالغة, أن الكتاب الجماعي الصادر حديثا بالفرنسية حول «حق العودة» للاجئين الفلسطينيين (سندباد, أكت سود/ باريس) والذي أشرف عليه إلياس صنبر وفاروق مردم بك, يحظى بما يكفي من المواصفات العلمية والبحثية التي تؤهله لأن يكون مرجعا عقلانيا حول الموضوع الساخن لعودة النازحين الفلسطينيين. فالكتاب هذا يضع في متناول الراغبين في التعرف بعمق على قضية اللاجئين الفلسطينيين, دراسات مشغولة بعناية لباحثين وجامعيين متخصصين في التاريخ والاجتماع والديمغرافيا والقانون الدولي.

تنظيم الكتاب وتوزيع فصوله على ثلاثة محاور أساسية هي: « تاريخ المشكلة, وقائعها الميدانية والسوسيولوجية الراهنة, وجانبها الحقوقي الوضعي», يسمحان بتوليد انطباع حقيقي بأن القارئ بات يمتلك المعطيات الأساسية لموضوع العودة, في منظار جامع وعلى أسس واضحة.

وتزداد أهمية الكتاب بالنظر إلى واقع حال العرب بما في ذلك الناطقون بالفرنسية منهم بهذا القدر أو ذاك. ونقصد بذلك أن نوعا من الكسل الذهني يجعل عربا كثيرين يركنون إلى المبدأ الأخلاقي الذي يضع الحق إلى جانبهم. ولئن كانت كلمة  «حق» في اللغة العربية متعددة الدلالات وقابلة للتموضع على مستويات مختلفة, فإن قسما كبيرا من الأدبيات العربية حول قضية اللاجئين الفلسطينيين لم يلتقط, على ما يبدو سوى المؤدي الأخلاقي للمشكلة بحيث راح يعفي نفسه من مشقة الاضطلاع بها وتعهد وقائعها ومفاعيلها. وليس مستبعدا أن تكون هذه الطريقة الكسولة على إجماليتها وزعمها اختصار الموضوع واستنفاذ روايته, هي التي تستدعي من أصحابها كل هذه المقادير من التعويضات الانفعالية والخطابية الدعاوية. وفي هذا المعنى, يمكن اعتبار الكتاب الذي نتحدث عنه بمثابة عمل جديد, وإن كانت دراسات المشاركين في الكتاب نحت منذ سنوات هذا المنحى في تناول الموضوع بطريقة رصينة.

في ما يتعلق بأصول المشكلة, أي بتاريخها يقدم الكتاب أربع دراسات لمؤرخين وباحثين يتناولون هذا التاريخ من زوايا مختلفة, إلا أن دراساتهم تأتي لتستكمل بعضها البعض بحيث تلقي الضوء على الحقل التاريخي للمشكلة, وإن لم يكن في صورة شاملة, فعلى الأقل في أبرز وجوهه. فالباحث الفلسطيني نور مصالحة يتناول فكرة  «الترانسفير» (نقل وترحيل السكان) في الحركة الصهيونية ويرصد تعاظم هذه الفكرة, ومركزيتها في الدوائر الصهيونية قبل حرب 1948 وقبل قرار التقسيم. والفكرة هذه شقت طريقها من خلال المقولة الصهيونية المعروفة المتحدة عن  «أرض بلا شعب, لشعب بلا أرض», وهي خرافة فظيعة ما كان لها أن تعرف التسويق الدعاوى والإيديولوجي, خصوصا في أوروبا والغرب, لولا الظروف التاريخية المضطربة والملتبسة لسنوات الحرب الثانية وما تلاها مباشرة.

ومن خلال المتابعة الدقيقة لفكرة «الترانسفير» في الأدبيات الصهيونية وبالاستناد إلى النصوص والوثائق ينجح نور مصالحة في إماطة اللثام ليس عن الجانب التخيلي للفكرة و تطريزاتها المتنوعة فحسب, بل كذلك خصوصا عن تحولها إلى مدار للسياسة أقامت عليه وفيه الحركة الصهيونية مشروعها في تفريغ الارض من سكانها الفعلين . وتأتي دراسة المؤرخ الفلسطيني المعروف وليد الخالدي حول «خطة داليت» لتلقي ضوءا إضافيا, بالرجوع إلى الوثائق والأرشيفات على سياسة الترحيل المنهجي وضلوع كافة أطراف الحركة الصهيونية في تنفيذها. وإذ ينشر الخالدي نص الخطة المذكورة ويتعهد بالبحث والتفسير الدقيقين, فإنه يعيد إلى الأذهان  «مادة» القضية نفسها,أي جملة القرى والبلدان وخرائط السكن الفلسطينية التي تعرضت للمحو والإزالة, أحيانا في صورة كاملة, وأحيانا في صورة شبه شاخصة عبر علامات وندوب مكانية تدل على شخصية عمرانية منقضية.

ومن جهة يتناول الباحث الفرنسي ومساعد رئيس تحرير مطبوعة «لوموند ديبلوماتيك» دومينيك فيدال, صورة النزوح الفلسطيني بالعودة إلى أعمال المؤرخين الإسرائيليين الجدد. وكان فيدال نشر منذ بضع سنوات كتابا حول اعمال المؤرخين هؤلاء, ووازن بين متون نصوصهم واستنتاجاتهم المستندة, في صورة حصرية تقريبا, على الأرشيفات الإسرائيلية. ومؤدى المراجعة التاريخية هذه هو التأكيد على وجود مسؤولية إسرائيلية مباشرة عن مأساة الفلسطينيين, وإن كان المؤرخون الجدد يتباينون في تقدير حجم هذه المسؤولية.

القسم الثاني من الكتاب يقودنا إلى التوغل في عالم النزوح الفلسطيني, مادة وقواما ووقائع ملموسة. ولن يكون مستغربا أن يعج هذا القسم بالأرقام والإحصاءات والوثائق. فالباحثان الفلسطينيان سليم تماري وإيليا زريق يقدمان في صورة منهجية ومبوية المحاور الأساسية لأرشيفات  «وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين» (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة حول أوضاع اللاجئين. وهذه الوثائق تضم أطنانا من الأوراق, ويقدم عالم الديموغرافيا يوسف كرباح دراسة في غاية الدقة والرصانة العلميتين عن القوام السكاني( الديموغرافي) للنزوح, راصدا بالأرقام ليس توزيع اللاجئين وتفاوت درجة استيعابهم وانخراطهم بين بلد مضيف وآخر فسحب, بل يرصد كذلك وجوه الحراك السكاني للاجئين في كل موضع ومفاعيل هذا الحراك. أما الباحث جلال الحسيني فيتناول الموضوع من زاوية أخرى تتعلق بدور «وكالة الغوث» وتأرجح عملها بين الجانب الإنساني الخض وبين المصالح الوطنية للفلسطينيين. هذا فيما تقدم الباحثة اللبنانية هناء جابر دراسة سوسيولوجية شيقة عن شخصية المخيم الفلسطيني وماهيته, باعتباره مكانا «لإعادة إنتاج مؤقت», بحسب عبارة ذكية للباحثة.

ومن جهته يتناول أسامة الحلبي بالدراسة والتفسير عمل الإدارة المستحدثة في إسرائيل للإشراف على «ممتلكات الغائبين» وعلى دلالات هذه التسمية الغريبة التي يظهر منها أن صفة الغياب تعني الخروج القسري من المكان والزمان.

القسم الثالث والأخير من الكتاب, إضافة إلى الخاتمة التي كتبها المؤرخ إلياس صنبرو قد يكون الأكثر اتصالا بالشواغل الراهنة للموضوع. فهنا, ندخل عبر منافذ متنوعة, على قلب المدار الحقوقي للمسألة, وهو بطبيعة الحال المدار الذي تنعقد عليه وفيه الحلول والتسويات الممكنة لقضية اللاجئين وإذا كانت دراسة الجامعي الأمريكي ميكائيل فيشباخ تتناول مسألة التعويضات على اللاجئين ودور الأمم المتحدة فيها, فيما يرصد أستاذ الديموغرافيا الفرنسي فيليب فارغ مختلف المشاريع والاقتراحات المتعلقة بتطبيق حق العودة ومفاعليه الديموغرافية, حقيقية كانت أم وهمية, فإن دراسة أستاذة القانون الدولي مونيك شوميلييه- جندور تظل الأكثر لفتا للانتباه. ولئن كانت الحقوقية الفرنسية تعلم أنه من الصعب أن نفصل بين المستوى الحقوقي والمتسوى السياسي للمشكلة, فإنها لا تكتفي بالرجوع إلى المبادئ والمواثيق المعمول بها في إطار القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان, بل تذهب أبعد من ذلك وترصد الجوانب الأخرى, النفسية والتاريخية والإيديولوجية, التي تشكل الشروط الضرورية لحل مشكلة اللاجئين ووضعها في منظار حقوقي وإنساني عادل. فحق العودة يحمل من زاوية وفي إطار الحقوق الوضعية وتطورها, وجهين أساسيين: فهو من جهة, حق جماعي تنعقد عليه التطلعات المشروعة لشعب في أن يحقق السياسي ووحدته الوطنية والترابية(الإقليمية).

ومن نافل القول أن تطبيق حق العودة يفترض مسبقا تحقيق مناخ سلمي واعترافات مبدئية متبادلة هي التي تجيز البحث في آليات وطرائق تطبيقيه. وترى الأستاذة الفرنسية بحق أن الاعتراف المبكر بالدولة الفلسطينية كان في مقدروه أن يخلق شروطا أفضل للمفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وفي هذا السياق كان من الخطأ أن تضغط الدول الغربية على الرئيس ياسر عرفات داعية إياه إلى تأجيل إعلان الدولة. إلى ذلك, تدحض شوميلييه- جندور ابرز الطروحات الأيديولوجية الإسرائيلية الرافضة لحق العودة, وهذا ما يفعله أيضا إلياس صنبر إذ يستعرض سلسلة  «المخاوف» الإسرائيلية التي يجري تسويقها باعتبارها مدخلا وقاعدة للتصورات حول الموضوع الذي يعلم القاصي والداني أن شرعيته المبدأية لا تعصم من الخوض في تعقيدات تنفيذه, كما أنها لا تغلق الباب في وجه التسويات الممكنة. ويعود إلياس صنبر إلى ورقة العمل الإسرائيلية المقدمة في محادثات طابا, والتي تضمنت اعترافا بمسؤولية جزئية تتحملها الدولة العبرية حيال النزوح الفلسطيني. وبات معلوما أن بعض التقدم حصل في هذه المحادثات حول موضوع عودة اللاجئين والتعويضات. وللتاريخ تذكر الأستاذة الفرنسية أن إسرائيل رضخت عام 1949 للضغط الأمريكي وسمحت لمئة ألف فلسطيني بالعودة إلى ديارهم, كما أنها وافقت, ضغط الأمم المتحدة على عودة 16 ألف فلسطيني عام 1967 لاعتبارات تتعلق بلم شمل عائلي.

قصارى القول, أن المخاوف الإسرائيلية وتعظيمها. وتصوير عودة اللاجئين في صورة الحشود الجارفة التي تهدد وجود الدول العبرية, ليست سوى استيهامات خارجة من مخيلة وعقلية «غيتوية» عاجزة عن حل المشكلات بطريقة مختلفة عن هذا الهروب المحموم إلى الأمام. وهذه الاستيهامات تجدد الصلة بخرافات التأسيس الإسرائيلية وأكاذبيها وأراجيفها حول ظروف وأسباب النزوح الفلسطيني. كل هذه الترهات حولها شارون وقسم كبير من الإسرائيليين, ناهيك عن المحاباة الأمريكية والتلكؤ الأوروبي والعربي, إلى استراتيجية ليس لها من السياسة سوى استعراض القوة العارية ونبذ الفلسطيني باعتباره كائنا زائدا عن اللزوم.
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